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أدوات الكشف عن الحكم الشرعي في الفقه الإسلامي
تخصيص الحكم اختيارًا

م.د. عدنان جاسم كريم الطائي

جامعة الكوفة - كلية الفقه

ملخص البحث

إنّ الخطابــات الدينيــة جــاءت عــر 

نصــوص موجهــة إلى الإنســان للعمــل 

بهــا والالتــزام بمضمونهــا، وقــد امتازت 

بكونهــا ضمــن ســياقات الــكلام العــام 

ــرق  ــم وط ــر وأدوات فهمه ــن الب ب

وأفكارهــم  معلوماتهــم  إيصــال 

للآخريــن، فــكل مــا تتضمنــه تلــك 

مــن مضامــن  البشريــة  الخطابــات 

جميــع  متنــاول  في  فهــي  ودلالات 

مــن حولهــم مــن المخاطبــن فهــاً 

وإدراكاً، ولهــم القــدرة عــى التعاطــي 

ــى  ــن يبق ــاءً، ولك ــاً وإنش ــا تأليف معه

خطابــاً لا يتطلــب أحيانــاً فهــاً عميقــاً 

لخلــوه مــن الإلــزام الشرعــي. بخــاف 

ــه  ــه كون ــإن فهم ــي ف ــاب الدين الخط

ودقــة  تأمــاً  يتطلــب  دينيــاً  نصــاً 

وذلــك  آخــر؛  نــص  أي  مــن  أكــر 

صــدوره  جهــة  مــن  لخصوصيتــه 

ــف  ــدس(، وتكلي ــارع المق ــا )الش العلي
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أدوات الكشف عن الحكم الشرعي في الفقه الإسلامي تخصيص الحكم اختيارًا

العبــاد بمــا يتضمنــه مــن أحــكام كونهــا 

العليــا  مــراده والمصالــح  تعــرِّ عــن 

والحقيقيــة التــي تترشــح عنهــا تلــك 

ــم  ــن فه ــد م ــا لاب ــن هن ــكام؛ وم الأح

ــع أدوات  ــال جمي ــي بإع ــص الدين الن

الفهــم والكشــف عــن أحــكام الشريعــة 

وبيــان نوعهــا ومــا يتعلــق بموضوعاتهــا، 

وســعة شــمولها للمخاطبــن وأحوالهــم، 

ــك. ــر ذل وغ

ويعــد تخصيــص الحكــم في خطــاب 

الشريعــة مــن أهــم أدوات الكشــف 

الفقــه  في  الشرعــي  الحكــم  عــن 

ــاً  ــرد الخطــاب عامّ ــث ي الإســامي، حي

بطــرق مختلفــة، بنحــو إحــدى صيغــه 

الخطــاب،  في  ســياقه  أو  ألفاظــه  أو 

ــم  ــع أفــراده، ولكــن تعمي شــاملاً لجمي

الحكــم الشرعــي مبــاشرة - دون النظــر 

فيــا يــرد خاصــاً في بعــض أفــراد العــام 

بــيء - يســتوقف الفقيــه في مقــام 

اســتنباط الحكــم الشرعــي مــا لم ينظــر 

وخطــاب  الحكــم  أدلــة  جميــع  في 

ســنّة  أو  كتابــاً  بخصوصــه  الشــارع 

ــري  ــرد خاصــاً في ــإذا لم ي ــة، ف صحيح

حكــم العــام في جميــع أفــراده، وإلا 

ــام بالنظــر  ــص الع ــم العمــل بتخصي يت

إلى دليــل الخــاص.

الكلــات المفتاحيــة: الحكــم الشرعــي، 

الكشــف،  أدوات  الإســامي،  الفقــه 

ــل  ــص المتص ــم، المخص ــص الحك تخصي

المخصــص المنفصــل.

summary
Religious discourses came through 
texts directed to humans to act upon 
and adhere to their content. They were 
distinguished by being within the 
contexts of general speech between 
humans, tools for their understanding, 
and ways of conveying their 
information and ideas to others. All 
that these human discourses contain 
of contents and connotations is within 
the understanding and awareness of all 
those around them who are addressed. 
,They have the ability to deal with it in 
writing and creating it, but it remains 
a discourse that sometimes does not 
require a deep understanding because 
it is devoid of legal obligation. Unlike 
religious discourse, understanding 
it as a religious text requires more 
contemplation and precision than any 
other text. This is due to its specificity 
in terms of its highest source (God, the 
Holy Lawgiver(.
The specification of the ruling in the 
discourse of Sharia is one of the most 
important tools for revealing the 
Sharia ruling in Islamic jurisprudence, 
as the discourse is presented in general 
in different ways, in the form of one 
of its formulas, words, or context 
in the discourse, inclusive of all its 
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members, but generalizing the Sharia 
ruling directly - without considering 
what is specifically mentioned in 
the discourse. Some members of the 
public with something - the jurist is 
stopped in a position Deriving the 
Sharia ruling unless all the evidence 
for the ruling and the legislator’s 
speech regarding it, whether in a book 
or an authentic Sunnah, is considered. 
If a specific ruling is not mentioned, 
then the general ruling applies to all 
of its individuals. Otherwise, the work 
is done by specifying the general by 
looking at the evidence of the specific.
Keywords: Sharia ruling, Islamic 
jurisprudence, detection tools, 
customization of judgment, connected 
customization, separate customization.

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

كخطابــات  الدينيــة  النصــوص  إنّ 

موجهــة إلى الإنســان لابــد أن تكــون 

بــن  العــام  الــكلام  ضمــن ســياقات 

ــال  ــرق إيص ــم وط ــر وأدوات الفه الب

المعلومــات أو الأفــكار ومــا تتضمنــه 

ــر  ــاول الب مــن أحــكام لتكــون في متن

ــا  ــان، ف ــم في كل زم ــن وفهمه المخاطب

ــد أن  ــة، بي ــذه الناحي ــن ه ــاف م اخت

لفهــم النصــوص الدينيــة خصوصيــة 

ــاد  ــف العب ــا وتكلي ــة صدوره ــن جه م

ــا  ــب فهمه ــا يتطل ــذا م ــا؛ وه بمضمونه

بإعــال جميــع أدوات  فهــاً دقيقــاً 

الكشــف عــن أحــكام الشريعــة وبيــان 

ــة  ــا، ومعرف ــراد الشــارع منه ــا وم نوعه

ســعة الشــمول للمخاطبــن بهــا، وغــر 

ــك. ذل

ــة  ــم في الشريع ــص الحك ــد تخصي ويع

مــن أهــم أدوات الكشــف عــن الحكــم 

الشرعــي في الفقــه الإســامي، حيــث يرد 

الخطــاب عــى طــرق مختلفــة منهــا أن 

يــأتي عــى العمــوم بأحــد صيغــه أو 

أدواتــه، شــاملاً لجميــع أفــراده، ولكــن 

 - مبــاشرة  الشرعــي  الحكــم  تعميــم 

دون النظــر فيــا يــرد خاصــاً في بعــض 

أفــراد العــام بــيء - يســتوقف الفقيــه 

في مقــام اســتنباط الحكــم الشرعــي 

وتعميمــه مــا لم ينظــر في أدلــة الأحــكام 

ــاً أو ســنّة، فــإذا  وخطــاب الشــارع كتاب

العــام  يــري حكــم  يــرد خاصــاً  لم 

في جميــع أفــراده، وإلا يتــم العمــل 

دليــل  إلى  بالنظــر  العــام  بتخصيــص 

ــاص. الخ

وهــذا البحــث يســلط الضــوء عــى 

التخصيــص كونــه أســلوباً مــن أســاليب 

الكشــف عــن الحكــم الشرعــي في مقــام 

الاســتنباط، وقبــل التعريــف بمفهــوم 

التخصيــص، يمكــن عــرض معنيــي العــام 

ــوم  ــداً لمفه ــاب تمهي ــاص في الخط والخ

ــص.  التخصي
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العــام  بمعنــى  التعريــف  تمهيــد: 

ص  لخــا وا

ــم  ــن المفاهي ــاص م ــام والخ ــا أن الع بم

الواضحــة التــي لا تحتــاج عــادة إلى 

ــان وذكــر تعريفــات حقيقيــة  مزيــد بي

لفظيهــا  بــرح  الاكتفــاء  فيمكــن 

وتقريــب معناهــا بــه:

العــام: »عبــارة عــن اللفــظ الواحــد 

ــدال مــن جهــة واحــدة عــى شــيئين  ال

ــن«)1(.  ــال والمشرك ــل الرج ــداً، مث فصاع

)ت726ه(  الحــي  العلّمــة  وعرفّــه 

ــا  ــع م ــتغرق لجمي ــظ المس ــه: »اللف بأن

ــد«)2(.  ــع واح ــب وض ــه، بحس ــح ل يصل

)ت1383ه(  المظفــر  عرفّــه  كــا 

ــامل  ــظ الش ــه: »اللف ــاً بأن ــر تفصي أك

ــاق  ــح انطب ــا يصل ــع م ــه لجمي بمفهوم

عنوانــه عليــه في ثبــوت الحكم لــه. وقد 

يقــال للحكــم: إنــه عــام أيضــاً باعتبــار 

أو  أفــراد الموضــوع  شــموله لجميــع 

المتعلــق أو المكلــف«)3(.

الخــاص: »هــو اللفــظ الواحــد الــذي لا 

ــه،  ــن في ــه لاشــراك كثيري ــح مدلول يصل

زيــد وعمــرو  مــن  الاعــام  كأســاء 

ونحــوه«)4(.

ــه المظفــر )ت1383ه( بأنــه:  وقــد عرفّ

»الحكــم الــذي لا يشــمل إلا بعــض 

أفــراد موضوعــه أو المتعلــق أو المكلف، 

ــك«)5(. ــدال عــى ذل ــه اللفــظ ال أو أن

أخُــذ الشــمول والاســتيعاب في العــام 

لجميــع أفــراده، فيكــون الحكــم شــاملاً 

ــاء  ــن أنح ــا م ــو م ــراد بنح ــع الأف لجمي

فيــه  يتحقــق  لم  والخــاص  الشــمول. 

ذلــك الشــمول ودلالتــه منحــرة فيــا 

ــاص. ــوان الخ ــه عن ــدق علي ص

ومــن هنــا اعتمــد الأصوليــون المتأخرون 

مبنــى التفريــق بــن الشــمول في العــام 

ــا  ــام م ــأن الع ــاق ب ــمول في الإط والش

يفيــد الشــمول والسريــان في أفــراده 

وضعــاً لفظيــاً، والمطلــق يفيــد الشــمول 

في أفــراده بمقتــى مقدمــات الحكمــة، 

فضــاً عــن الفــرق في إطــاق العــام 

ــه شــمولياً،  ــا يكــون الحكــم في عــى م

والمطلــق عــى مــا يكــون الحكــم فيــه 

ــاً. بدلي

ويضــاف إلى مــا تقــدم مبنــى آخــر؛ 

حيــث تتحقــق دلالــة العــام مــن حيثية 

ظهــوره في تســاوى الأفــراد أو الأحــوال 

مــن حيثيــة الحكــم، بمــا لا يفــرق عــن 

ــباً  ــك مناس ــون ذل ــة الإطــاق، فيك دلال

بينهــا  وللتفريــق  فيهــا.  لتعميمــه 

ــوص  ــوم والخص ــوع العم ــل موض بجع

مــن حيثيــة التســاوي في الصــدق عــى 

ــان  ــق ببي ــوال، وفي المطل ــراد والأح الأف

فيكــون  الإطــاق،  في  ظهــوره  منشــأ 

هــذا المبنــى أولى لـ»تداخــل جملــة مــن 

مباحثهــا، ولا ســيما مــع أن اســتناد 
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دلالــة المطلــق عــى السريــان لمقدمــات 

الحكمــة دون الوضــع ليــس اتفاقيــاً، 

وكــذا دلالــة بعــض مــا عُــدّ مــن ألفــاظ 

ــك بالوضــع، كالنكــرة  العمــوم عــى ذل

مــا  عــى  والنهــي  النفــي  ســياق  في 

ــر«)6(. يظه

ــغ  ــاظ وصي ــة وألف ــام ثلاث ــام أقس وللع

والاســتيعاب،  الشــمول  عــى  تــدل 

كالآتي: وهــي 

أولاً: أقسام العام:

ينقســم العــام إلى ثلاثــة أقســام باعتبــار 

كيفيــة تعلــق الحكــم بــه:

أن  وهــو  الاســتغراقي:  العمــوم   -1

الأفــراد،  بجميــع  الحكــم  يتعلــق 

ويكــون كل فــرد موضوعــاً عــى حــدة 

للحكــم)7(، بـــ»أن يكــون الحكــم شــاملاً 

لــكل فــرد فــرد، فيكــون كل فــرد وحــده 

موضوعــاً للحكــم، ولــكل حكــم متعلــق 

ــاص،  ــان خ ــوع عصي ــن الموض ــرد م بف

نحــو: )أكــرم كل عــالم(«)8(. فوجــوب 

ــاء،  ــراد العل ــكل أف ــق ب ــرام يتعل الإك

يثبــت  وبتركــه  بعددهــم،  ويتعــدد 

العصيــان، ويتعــدد بتعــدد الــروك.

2- العمــوم المجموعــي: وهــو أن يكــون 

ــاً واحــداً،  ــام موضوع ــراد الع ــع أف جمي

بحيــث لــو أخــل المكلــف بإكــرام واحــد 

ــاً)9(،  ــل أص ــا امتث ــام لم ــراد الع ــن أف م

للمجمــوع  ثابــت  الحكــم  ذلــك لأن 

ــون  ــوع يك ــوع، فالمجم ــو مجم ــا ه بم

كوجــوب  للحكــم،  واحــداً  موضوعــاً 

الإيمــان بالأئمــة المعصومــن )عليهــم 

إلّ  الامتثــال  يتحقــق  فــا  الســام(؛ 

بالإيمــان بهــم جميعــاً)10(. وبذلــك لا 

يتحقــق الإيمــان بمقتــى هــذا الوجــوب 

لمــن لم يؤمــن بأحدهــم إمامــاً، لأنــه 

ذلــك منافيــاً لتحقــق الموضــوع، حيــث 

أخــذ المجمــوع موضوعــاً، والوجــوب 

إنمــا ينصــب عليــه بمــا هــو مجمــوع، لا 

ــر. ــرد دون الآخ ــى ف ع

3- العمــوم البــدلي: وهــو أن يكــون 

ــاً  ــام موضوع ــراد الع ــن أف كل واحــد م

عــى البــدل)11(، أي بـــ»أن يكــون الحكم 

لواحــد مــن الأفــراد عــى البــدل، فيكون 

فــرد واحــد فقــط عــى البــدل موضوعــاً 

ــقط  ــد س ــل في واح ــإذا امتث ــم، ف للحك

رقبــة  أيــة  )أعتــق  نحــو  التكليــف، 

ــف  ــق التكلي ــا يتحق ــئت(«)12(. وهن ش

بامتثــال الحكــم بفــرد واحــد، وبــه 

ويســقط  الحكــم  موضــوع  يتحقــق 

في غــره، ولكــن لم يتحقــق التكليــف 

فيــا لــو لم يحققــه في أي فــرد؛ ويكــون 

ــاً. ــذٍ عاصي ــف حينئ المكل

والشــمول  العمــوم  ألفــاظ  ثانيــاً: 

وهيئاتــه وصِيَغــه  والاســتيعاب 

ــه  ــاً تخصّ ــوم ألفاظ ــك في أن للعم لا ش

ــاق  ــع أو بالإط ــا بالوض ــه إم ــة علي دال
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وهــي  الحكمــة.  مقدمــات  بمقتــى 

إمــا أن تكــون ألفاظــاً مفــردة وإمــا أن 

تكــون هيئــات وصيــغ لفظيــة، واعتمــد 

ــا: ــك تقســيمات، منه ــون في ذل الأصولي

ــاء  التقســيم الأول: قســم بعــض العل

ــاظ العمــوم عــى قســمين)13(: ألف

ــاه،  ــه ومعن ــام بصيغت ــم الأول: ع القس

وهــو كل لفــظ هــو للجمــع: كالرجــال 

والمشركــن  والمســلمين  والنســاء 

لإن  صيغــةً،  عــام  فإنــه  والمنافقــن، 

واضــع اللغــة وضــع هــذه الصيغــة 

للجماعــة، وهــو عــام بمعنــاه، لأنــه 

ــاق  ــد إط ــه عن ــا تناول ــكل م ــامل ل ش

ــذا  ــه ه ــق علي ــا يطل ــأدنى م ــه، ف لفظ

اللفــظ الثلاثــة، لان أقــل الجمــع ثلاثــة.

عــام  بصيغتــه  فــرد  الثــاني:  القســم 

بمعنــاه، وهــو مــا يكــون فــرداً بصيغتــه 

عامــاً بمعنــاه، فهــو بمنزلــة اســم الجــن 

والإنــس فإنــه فــرد بصيغته عــام بمعناه، 

أي لم يكــن لــه فــرد مــن معنــاه، وإن لم 

ــام. ــف وال ــه الأل ــر في يذك

التقسيم الثاني: وهنا تقسيم آخر:

القســم الأول: ألفــاظ العمــوم: إنّ هناك 

ألفاظــاً تــدل عــى العمــوم مثــل لفظــة 

)كل( ومــا أفــاد معناهــا مثــل: )جميــع، 

تمــام، أي، دائمــاً، كافـّـة(. فإنهــا تــدلّ 

ــا ســواء  ــوم مدخوله بالوضــع عــى عم

ــاً.  ــاً اســتغراقياً أم مجموعي أكان عموم

الشــمول  يعنــي  فيهــا  العمــوم  وأن 

لجميــع أفرادهــا مهــا تكــرت وكان 

اللاحقــة  الخصوصيــات  مــن  لهــا 

. لمدخولاتهــا

القسم الثاني: صيغ العموم وهيئاته: 

عــى  تــدل  لفظيــة  هيئــات  هنــاك 

العمــوم مثــل: )وقــوع النكــرة في ســياق 

النفــي أو النهــي، ولفــظ الجنــس المحلى 

الإفــراد(،  أو  الجمــع  بنحــو  بالــام، 

وهــي)14(: 

ــي أو  ــياق النف ــرة في س ــوع النك 1- وق

ــى  ــا ع ــك في دلالته ــه لا ش ــي: فإن النه

ــرة  ــراد النك ــع أف ــلب لجمي ــوم الس عم

عقــاً، لا وضعــاً، لأن عــدم الطبيعــة إنمــا 

ــذا  ــا. وه ــع أفراده ــدم جمي ــون بع يك

ــان. ــد بي ــاج إلى مزي واضــح لا يحت

والمفــرد  بالــام،  المحــى  الجمــع   -2

ــا: فيســتفاد منهــا العمــوم  المحــى به

الظاهــر  ولكــن  العهــد،  عــدم  عنــد 

أنــه ليــس ذلــك بالوضــع في المفــرد 

المحــى بالــام، وإنمــا يســتفاد بالإطــاق 

ــرق  ــة، ولا ف ــات الحكم ــى مقدم بمقت

بينهــا مــن جهــة العمــوم في اســتغراق 

ــرداً. ــرداً ف ــراد ف ــع الأف جمي
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بمفهــوم  التعريــف  الأول:  المبحــث 

ــن المصطلحــات  ــزه ع ــص وتماي التخصي

الأخــرى

بمفهــوم  التعريــف  الأول:  المطلــب 

واصطلاحــاً لغــة  التخصيــص 

الفرع الأول: التخصيص لغة

مــن  مصــدر  اللغــة  في  التخصيــص 

ــن  ــة ع ــى الفرج ــأتي بمعن ــص(، ي )خص

ــاء  ــه، فـ»خــص )الخ ــه عن ــيء وثلم ال

ــو  ــاس وه ــرد منق ــل مط ــاد( أص والص

يــدل عــى الفرجــة والثلمــة. فالخصاص 

الفــرج بــن الأثــافي، ويقــال للقمــر بــدا 

مــن خصاصــة الســحاب«)15(. 

والتخصيــص ضــد التعميــم، »خصــه 

بالــيء خُصوصــاً، وخَصوصيّــة، والفتــح 

يــيَ. وقولهــم: إنمــا يفعل  أفصــح، وخِصِّ

ــواص  ــاس، أي خ ــن الن ــان م ــذا خصّ ه

ــه،  ــه ب ــه بكــذا، أي خصّ منهــم، واختصّ

ــة«)16(. ــة خــاف العامّ والخاصّ

كــا يــأتي بمعنــى الإفــراد »ومــن البــاب 

خَصوصيــة  بــيء  فلانــاً  خصصــت 

- بفتــح الخــاء- وهــو القيــاس لأنــه 

أفُــرد واحــد فقــد أوقــع فرجــه  إذا 

بينــه وبــن غــره، والعمــوم بخــاف 

ذلــك«)17(. »وخصّصَــه واخْتصّــه: أفَْــردََه 

ــانٌ  ــصّ ف ــال: اخْت ــره، ويق ــه دون غ ب

بالأمَــر وتخصّــصَ لــه إذِا انفــرد، وخَــصّ 

غــرهَ واخْتصّــه بِــرِِّه، ويقــال: فــان 

ــه  ــه ب ــه ول ــاصّ ب ــان أيَ خ ــصٌّ بف مُخِ

التفّــرُّد  و»الخُصُــوصُ:  يّــة«)18(.  خِصِّ

ء مِــاّ لا تشَُــاركِهُ فيــه  ببعــضِ الــيّْ

إذا  كذلــك،  بالــوُدِّ  وخَصّــهُ  الجُمْلـَـة. 

غَــرْهِ»)19(. دُونَ  فضّلــه 

الفرع الثاني: التخصيص اصطلاحاً

1- التخصيــص: »هــو إخــراج بعــض مــا 

صــح أن يتناولــه الخطــاب العــام في 

الوضــع«)20(.

2- التخصيــص: هــو أن يكــون بــكلام 

قــد ابتــدأ بصيغــة مســتقلة تتنــاول 

ــى  ــام ع ــه الع ــا تناول ــراد م ــض أف بع

خــاف موجــب حكمــه)21(.

3- التخصيــص: تمييــز بعــض الجملــة 

بالحكــم، وتخصيــص العــام ببيــان مــا لم 

ــرد بلفــظ العــام)22(.  ي

4- التخصيــص: »هــو إخــراج بعــض 

الأفــراد عــن شــمول الحكــم العــام بعــد 

أن كان اللفــظ في نفســه شــاملاً لــه لــولا 

ــص«)23(. التخصي

ــص  ــرى للتخصي ــات أخ ــاك تعريف وهن

إجــالاً  تختلــف  العلــاء  تناولهــا 

معنــى  إلى  تشــر  ولكنهــا  وتفصيــاً، 

عمليــة  التخصيــص  كــون  متقــارب 

حمــل الخــاص عــى العــام وإخــراج مــا 

ــم  ــمول حك ــن ش ــاص ع ــه الخ دل علي

ــه. ــام ل الع
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المطلــب الثــاني: الفــرق بــن التخصيــص 

ومصطلحــات أخــرى

هنــاك فــرق بــن التخصيــص ومجموعــة 

ــد  ــي ق ــة الت ــن المصطلحــات الأصولي م

التطبيقــات  بعــض  في  معــه  تشــرك 

الفقهيــة ونتائــج الاســتنباط للحكــم 

التخصــص  الشرعــي، وهــي كل مــن 

ــن  ــخ, ويمك ــورود والنس ــة وال والحكوم

ــروع: ــا في ف ــارة إليه الإش

ــص  ــن التخصي ــرق ب ــرع الأول: الف الف

ــص والتخص

إخــراج  عمليــة  هــو  التخصيــص:   -1

بعــض أفــراد العــام عــن شــمول الحكــم 

العــام في  لفــظ  كان  أن  بعــد  العــام 

ــه. ــاملاً ل ــه ش نفس

وأمــا التخصــص: هــو أن يكــون اللفــظ 

في العــام مــن أول الأمــر - بــا تخصيــص 

ــون  ــراد، فيك ــض الأف ــامل لبع ــر ش - غ

مــن  شــامل  غــر  العــام  في  الحكــم 

الأصــل للأفــراد الخارجــة بالتخصــص)24(.

بعــض  إخــراج  هــو  التخصيــص:   -2

الأفــراد عــن تحــت الحكــم العــام مــع 

ــو  ــا ل ــه، ك ــه ومصداقيت ــظ فرديت حف

صــدر خطــاب بإكــرام العلــاء، ثــم 

صــدر خطــاب آخــر بعــدم إكــرام العــالم 

الفاســق)25(. 

وأمــا التخصــص: فهــو خــروج بعــض 

ــاً  ــل موضوع ــت الدلي ــن تح ــراد ع الأف

بــا حاجــة إلى مــا يخرجــه عــن حكــم 

العــام، كخــروج الفــرد الجاهــل عــن 

حكــم إكــرام العلــاء مــن دون حاجــة 

ــرد  ــرام الف ــدم إك ــاص بع ــل خ إلى دلي

الجاهــل)26(، لأنــه خــارج موضوعــاً عــن 

ــالم. الع

ــن التخصيــص  ــاني: الفــرق ب الفــرع الث

ــة  والحكوم

1- التخصيــص: - كــا تقــدم - هــو 

إخــراج بعــض الأفــراد حكــم العــام مــع 

حفــظ كونهــا فــرداً ومصداقــاً لــه، كــا 

الــذي  العلــاء،  بإكــرام  الخطــاب  في 

تــاه خطــاب آخــر بعــدم إكــرام العــالم 

الفاســق)27(، فــإن العــالم الفاســق يكــون 

مشــمولاً بلفــظ العــام وأحــد مصاديقه، 

ــل الخــاص. ــه محكــوم بدلي ولكن

وأمــا الحكومــة: فهــي تــرفّ في أحــد 

ــاط.  ــوع ارتب ــا ن ــن بينمه ــن شرعي دليل

ــراً إلى  ــن ناظ ــد الدليل ــون أح ــأن يك ب

اً لــه ومتصرِّفــاً  الدليــل الآخــر مفــرِّ

ــة)28(: ــاء ثلاث ــك بأنح ــه. وذل في

ــال:  ــا إذا ق ــم: ك ــرف في الحك أ- الت

أكــرم العلــاء ثــم قــال: لا وجــوب 

لإكــرام العــالم الفاســق.

ــن المخصــص وهــذا النحــو  ــرق ب  والف

في  مســاواتهما  مــع  الحاكــم  مــن 

ــه إلى  ــر ل ــص لا نظ ــة أن المخص النتيج

ــر إلى  ــه نظ ــم فل ــاف الحاك ــام بخ الع
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المحكــوم. 

ب- التــرف في المتعلــق: كــا إذا قــال: 

أكــرم العلــاء، ثــمّ قــال: تقبيــل الأقــدام 

ليــس بإكــرام.

ج- التــرف في الموضــوع: كــا إذا قــال: 

أكــرم العلــاء، ثــم قــال: العــالم الفاســق 

ــس بعالم.  لي

بنحــو  يكــون  دائمــاً  التخصيــص   -2

التضييــق في الحكــم، فبعــد أن الحكــم 

العــام شــاملاً لجميــع الأفــراد، فبدليــل 

ــه  ــا دل علي ــاً بم ــون مختص ــاص يك الخ

ــام. ــم الع ــن حك ــه م وأخرج

أمــا الحكومــة فهــي تــرف الحاكــم في 

ــن  ــة م ــاء ثلاث ــون بأنح ــوم، ويك المحك

ــرف)29(:  الت

ــو  ــص، وه ــق والتخصي ــو التضيي أ- بنح

صــة.  ــة المخصِّ ــا يســمى الحكوم م

ب- بنحــو التوســعة والتعميــم، كــا إذا 

قــال إكــرام العلــاء ثــم قــال ولــد العالم 

مة. عــالم، ويســمى بالحكومــة المعمِّ

ــا إذا  ــل، ك ــر والتبدي ــو التغي ج- بنح

قــال لا تجالــس الفقــراء ثــم قــال ليــس 

الفقــر مــن لا مــال لــه بــل الفقــر مــن 

ــث  ــمية الثال ــي تس ــه وينبغ ــن ل لا دي

ــة. ل ــرّة أو المبدِّ ــة المغ بالحكوم

3- التخصيــص يكــون في أدلــة الأحــكام 

الواقعيــة، بــأن يــأتي الدليــل العــام وهــو 

ــل  ــده الدلي ــأتي بع ــي، وي ــم الواقع حك

الخــاص كذلــك ليشــمل بعــض أفــراده.

تــأتي  أن  فيمكــن  الحكومــة  أمــا 

: )3 0 ( يــن بنحو

مــن  الحاكــم  الدليــل  يكــون  أن  أ- 

في  كــا  الواقعيــة  الأحــكام  أدلــة 

جميــع الأمثلــة المتقدمــة كلهــا فتكــون 

واقعيــة. الحكومــة 

الحاكــم مــن  الدليــل  ب- أن يكــون 

إذا  كــا  الظاهريــة،  الأحــكام  أدلــة 

قــال يشــرط في الصــاة طهــارة الثيــاب 

ثــم قــال كل شيء لــك طاهــر حتــى 

ــرة  ــاني دائ ــذر فيوســع الث ــه ق ــم أن تعل

ــم  ــرط أع ــل ال ــراً ويجع ــرط ظاه ال

مــن الطهــارة الواقعيــة والظاهريــة. أو 

قــال يجــب في الصــاة كــذا وكــذا مــن 

الأجــزاء ثــم قــال رفــع عــن أمتــي مــا لا 

يعلمــون فيضيــق الثــاني دائــرة الأجــزاء 

العلــم  بصــورة  ويخصصهــا  ظاهــراً 

ــة ولا  ــة ظاهري ــون الحكوم ــط، فتك فق

ــع إذا  ــاً عــن الواق يكــون العمــل مجزي

انكشــف الخــاف)31(.

الفــرع الثالــث: الفــرق بــن التخصيــص 

والورود

التخصيــص: هــو عبــارة عــن ســلب 

الحكــم عــن بعــض أفــراد موضــوع 

الموضــوع)32(،  في  تــرف  دون  العــام 

فيبقــى الموضــوع في العــام عــى حالــه 

بيــد أن بعــض الأفــراد لا يشــملها حكــم 
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ــاص. الخ

ــورود هــو أن يكــون أحــد الدليلــن  وال

رافعــاً لموضــوع الآخــر معدمــاً لــه مــن 

أصلــه وذلــك بنحويــن:

ــا في  ــةً، ك ــع الموضــوع حقيق الأول: رف

الأمــارات بالنســبة إلى الأصــول العمليــة 

العقليــة  الــراءة  مثــل:  العقليــة، 

والاحتيــاط والتخيــر العقليــن، فــإن 

أو  حكــم  عــى  قامــت  إذا  الأمــارة 

ــى  ــكاد يبق ــا ي ــم ف ــوع ذي حك موض

معهــا موضــوع لقبــح العقــاب بــا 

ــان  ــان إلى البي ــب اللابي ــل ينقل ــان، ب بي

ــر  ــاط والتخي ــوع الاحتي ــذا موض وهك

العقليــن وهــو احتــال العقــاب وعــدم 

الترجيــح، فــا يــكاد يبقــى مــع الأمــارة 

ــاً. ــاً عملي أص

ــا في  ــداً، ك ــوع تعبّ ــع الموض ــاني: رف الث

الأمــارات بالنســبة إلى الأصــول العمليــة 

الشرعيــة  الــراءة  مثــل:  الشرعيــة، 

والاســتصحاب بنــاء عــى المشــهور - 

ــلّ  ــدتي الحِ ــاً - وقاع ــاً عملي ــه أص كون

قامــت  إذا  الأمــارة  فــإنّ  والطهــارة، 

عــى شيء فالجهــل وإن لم يرتفــع معهــا 

ــا؛ً  ــا شرع ــل معه ــن لا جه ــة ولك حقيق

بعــد تنزيــل الشــارع لهــا منزلــة العلــم، 

فــا يــكاد يبقــى معهــا مجــال لحديــث 

الرفــع ونحــوه مــا أخــذ في موضوعــه 

ــك)33(.  ــل أو الش الجه

الفــرع الرابــع: الفــرق بــن التخصيــص 

والنســخ

نســخ الحكــم قــد يشــبه تخصيــص 

الحكــم في بعــض الأزمــان، والتخصيــص 

فيــه مــا يشــبه رفــع الحكــم عــن بعــض 

الأفــراد، ونقــض مــا يتناولــه اللفــظ؛ 

وبســبب هــذا التشــابه وقــع بعــض في 

الاشــتباه في بعــض الأدلــة)34(، في أنهــا 

صــة. ناســخة أو مخصِّ

وفي الواقــع أن هنــاك مجموعــة مــن 

الفروقــات بينهــا، هــي:

ــراد  ــض الأف ــرك بع ــص ت 1- إن التخصي

ــا  ــا. أم ــم ببعــض منه واختصــاص الحك

ــان.  ــرك بعــض الأزم النســخ ت

لبعــض  إلا  يكــون  لا  التخصيــص   -2

ــراد العــام فيشــملها حكــم الخــاص،  أف

ــراد.  ــكل الأف ــون ل ــخ فيك ــا النس أم

ــة اللفــظ  ــص يبقــي دلال 3- إن التخصي

ــة كان أو  ــه حقيق ــي تحت ــا بق ــى م ع

دلالــة  فيبطــل  النســخ  أمــا  مجــازاً، 

ــن  ــتقبل الزم ــة في مس ــوخ حقيق المنس

بالكليــة)35(.

4- لا يجــوز تأخــر التخصيــص عــن 

بينــا  بالمخصــوص،  العمــل  وقــت 

يجــوز تأخــر النســخ عــن وقــت العمــل 

بالمنســوخ)36(.

5- لا يجــوز تخصيــص شريعــة بشريعــة 

ــة  ــخ الشريع ــوز نس ــا يج ــرى، بين أخ
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ــاً)37(. ــة كلاً أو بعض ــرة للمتقدم المتأخ

6- التخصيــص هــو بيــان المــراد باللفــظ 

العــام، وأمــا النســخ فهــو رفــع الحكــم 

بعــد ثبوتــه، أو انتهــاء أمــده)38(.

7- إن التخصيــص يجــوز أن يكون مقترناً 

ــه،  ــراً عن ــه ومتأخ ــاً علي ــام ومقدم بالع

وفي النســخ لا يجــوز أن يكــون الناســخ 

متقدمــاً عــى المنســوخ ولا مقترنــاً بــه، 

بــل يجــب أن يتأخــر عنــه)39(.

ــة  ــون بأدل ــن أن يك ــص يمك 8- التخصي

أخــرى غــر الكتــاب والســنة، مثــل 

فــا  النســخ  أمــا  والعقــل،  الإجــاع 

ــاب  ــاب في الكت ــول وخط ــون إلا بق يك

الســنة)40(.  أو 

فالتخصيــص يكــون أوســع مــن النســخ 

مــن هــذه الجهــة؛ فكــا يكــون بالقرآن 

والســنة أو العقــل والإجــاع، يكــون 

ــص،  ــفّ الن ــي تح ــن الت ــك بالقرائ كذل

ــاً.  ــاً ومقام لفظــاً وخطاب

غــر  يدخــل في  لا  التخصيــص  إن   -9

ــم  ــع حك ــه يرف ــخ فإن ــا النس ــام، أم الع

العــام والخــاص)41(، وغيرهــا.

المبحــث الثــاني: أنــواع تخصيــص العــام 

وبيــان دلالــة الأدلــة المخصصــة

رئيســن  بنوعــن  العــام  يخصــص 

التخصيــص  وهــا  التخصيــص،  مــن 

وبالمخصــص  المتصــل  بالمخصــص 

المنفصــل، ويمكــن البحــث فيهــا في 

: مطلبــن

ــص بالمخصــص  ــب الأول: التخصي المطل

المتصــل 

بالمخصــص  التعريــف  الأول:  الفــرع 

المتصــل

ــراد  وهــو أن يكــون مخرجــاً لبعــض أف

المفــاد  الحكــم  عمــوم  عــن  العــام 

متصــل)42(.  كلام  في  اللفــظ  بوســاطة 

بــأن يقــرن المخصــص بالعــام في نفــس 

الــكلام الواحــد الملقــى مــن المتكلــم)43(، 

أو زمــان واحــد)44(. 

ــا ســمي بالمخصــص المتصــل،  ــن هن وم

فيكــون قرينــة عــى إرادة مــا عــدا 

الخــاص مــن العمــوم. فيكــون الخــاص 

ــام. ــم في الع ــر الحك ــم غ ــه حك ل

والحقــت بالمخصــص المتصــل »القرينــة 

ــة  ــكلام الدال ــا ال ــف به ــة المكتن الحالي

وجــه  عــى  الخصــوص  إرادة  عــى 

ــان  ــا في بي ــم عليه ــل المتكل يصــح تعوي

مــراده«)45(. 

الفــرع الثــاني: أنــواع المخصــص المتصــل 

وبيــان دلالتهــا

اختلــف علــاء الأصــول في عــدد أنــواع 

المخصــص المتصــل، فذهــب بعضهــم إلى 

أنهــا اثنــا عــر)46(، وذهــب آخــرون إلى 

أنهــا خمســة)47(، منهــا: 

بالاســتثناء  التخصيــص  النــوع الأول: 

المتّصــل 
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بمعنــى  يــأتي  اللغــة  في  الاســتثناء 

العطــف والعــود، كقولهــم: »وثنيــت 

الشــئ ثنيــا: عطفتــه«)48(.أي عطــف 

الــيء بعضــه عــى بعــض يســمى ثنيــاً. 

كــا يــأتي بمعنــى الإعــراض والصــد عــن 

إذا  عطفــه  »ثنــى  كقولهــم:  الــيء 

أعــرض عنــك وجفــاك«)49(.

وفي الاصطــاح: هــو الإخــراج بــالأداة 

)إلا( أو إحــدى أخواتهــا مــن متكلــم 

واحــد)50(.

وبقيــد )مــن متكلــم واحــد( يخــرج 

 - مثــاً   – الكتــاب  في  العــام  الــكلام 

فــا  الســنة،  في  الاســتثناء  جــاء  لــو 

ــض  ــذا بع ــار ه ــتثناء، واخت ــمى اس يس

العلــاء)51(. 

ومنهــم مــن أجــرى ذلــك مجــرى الدليل 

ــكلام لم  ــل، لأن ال ــل، دون المتص المنفص

يكــن صــادراً مــن جهــة واحــدة، والــذي 

ــاه -  ــكلام – عــى مبن ــه نظــم ال يقتضي

ــح  ــد. ورج ــم واح ــن متكل ــون م أن يك

التفصيــل  هــذا  )ت631ه(  الآمــدي 

وعــده هــو الأظهــر)52(. 

وعُــد الاســتثناء حكــاً مــن أحــكام 

اللفــظ، فيكــون جنســاً شــاملاً للاســتثناء 

ــواء،  ــد س ــل عــى ح ــل والمنفص المتص

ويكــون إخــراج الثــاني مــن الحكــم 

موضوعــة  وأدوات  بوســائط  الأول 

وســائط  تحقــق  فمــع  لذلــك)53(، 

الاســتثناء وأدواتــه في الــكلام الواحــد 

يكــون متصــاً لا منفصــاً. 

ولــذا مــن جملــة مــا يســتفاد مــن 

ــة  ــة الملحوق ــر بالجمل ــتثناء الح الاس

بــأداة الاســتثناء، فيحكــم بدلالتهــا عــى 

منــه،  بالمســتثنى  الحكــم  اختصــاص 

للمســتثنى؛  الحكــم  نقيــض  وثبــوت 

فــإذا كان الاســتثناء مــن الإثبــات يكــون 

إثباتــاً،  النفــي  ومــن  نفيــاً،  نقيضــه 

والتبــادر  الانســباق  ذلــك  ودليلــه 

القطعــي)54(.

وهنــاك مبنــى آخــر في عــد الــكلام 

ــتثناء،  ــص بالاس ــاً للتخصي ــام ممكن الع

الإماميــة، وهــو صحــة  اختــاره  قــد 

التخصيــص بالاســتثناء إذا كان الــكلام 

العــام والمســتثى المخصــص مــن متكلــم 

ــد،  ــم الواح ــن في حك ــد أو متكلمَ واح

فيكــون كلام أحدهــا قرينــة عــى كلام 

الآخــر)55(، كــا في كلامــن مختلفــن 

)عليهــا  معصومــن  مــن  صــدرا 

الســام(، في زمــان واحــد أو في زمانــن.

ــاً أو  ــم موضوع ــدد المتكل ــع تع ــا م وأم

حكــاً فيحمــل كلامهــا كلاً عــى حــدة 

عــى ظاهــره دلاليــاً دون صرف ظاهــر 

كلام أحدهــا بــكلام الآخــر، فيبقــى 

ــه  ــا في ــه وم ــى دلالت ــام ع ــكلام الع ال

الاســتثناء عــى دلالتــه، مــا لم يلــزم 

التعــارض بينهــا دلاليــا؛ً وإلا يعالــج 
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بطــرق أخــرى ذكرهــا الأصوليــون في 

ــارض. ــاب التع ب

ــة عــى  ــة المترتب ــن الثمــرات الفقهي وم

ــا  ــاً، م ــه مخصص ــتثناء كون ــم الاس حك

أن  الإقــرار  بــاب  في  الفقهــاء  أورده 

يصــدر مــن متكلــم واحــد كلام فيــه 

فيكــون  منــه،  ومســتثنى  مســتثنى 

الثــاني مخصصــاً لــأول، ويكــون الحكــم 

عــى طبــق المســتثنى المخصــص.

الــكلام مــن متكلمَــن  إذا كان  وأمــا 

ــر  ــا بالآخ ــاط كلام أحده ــن، فارتب اثن

يتوقــف عــى اتصالهــا ولــو عرفــاً، لأن 

المعنــى الواحــد لا يتحصــل مــن مدلــول 

ــاً)56(. ــا عرف ــا إلا إذا اتص كلامه

النوع الثاني: التخصيص بالغاية 

ــة الــيء ومنقطعــه،  ــة هــي نهاي الغاي

»أمــا  )ت395ه(:  فــارس  ابــن  قــال 

ــك  ــميت بذل ــة، وس ــي الراي ــة فه الغاي

ــن تحتهــا... ثــم سُــميت  ــل مَ لأنهــا تظَِ

مــن  وهــذا  غايــة،  الــيء  نهايــة 

إنمــا ســميت  غــره؛  عــى  المحمــول 

غايــة بغايــة الحــرب وهــي الرايــة؛ لأنــه 

ينتهــي إليهــا كــا يرجــع القــوم إلى 

الحــرب«)57(. في  رايتهــم 

تجــري  الغايــة  أن  الأصوليــن  وعنــد 

في تخصيــص الأدلــة الشرعيــة مجــرى 

الــرط)58(، وهــي حــد لثبــوت الحكــم 

ــا)59(.  ــا بعده ــه ع ــا وانتفائ ــا قبله في

»والتقييــد  )ت606ه(:  الــرازي  قــال 

بالغايــة يقتــي أن يكــون الحكــم فيــا 

ــو  ــم ل ــاف لان الحك ــة بالخ وراء الغاي

بقــي فيــا وراء الغايــة لم تكــن الغايــة 

ــة«)60(. ــة غاي ــن الغاي ــم تك ــا فل مقطع

ــى وإلى(...  ــا )حت ــان ه ــة لفظ وللغاي

وصيغهــا إلى، وحتــى، ولا بــد وأن يكــون 

ــا،  ــا قبله ــا لم ــا مخالف ــا بعده ــم م حك

وإلا كانــت الغايــة وســطاً، وخرجــت 

عــن كونهــا غايــة، ولــزم مــن ذلــك 

ــى، ــة إلى، وحت ــاء دلال إلغ

وحالات وقوعها في الكلام كالآتي)61(:

الأولى: أن تكــون مذكــورة عقــب جملــة 

واحــدة. وهــي إمــا:

أ- أن تكــون الغايــة واحــدة، ويكــون 

ــراج  ــا وإخ ــا قبله ــم بم ــاص الحك اختص

مــا بعدهــا عــن عمــوم اللفــظ. وإلا 

لعــم الحكــم كلا الحالتــن.

ــا  ــددة، وله ــة متع ــون الغاي ب- أن تك

ــوان: نح

ــع،  ــى الجم ــة ع ــون الغاي الأول: أن تك

ومقتــى ذلــك اســتمرار الحكــم إلى 

ــا.  ــا بعده ــن، دون م ــام الغايت تم

ــدل،  ــى الب ــة ع ــون الغاي ــاني: أن تك الث

ومقتــى ذلــك اســتمرار الحكــم إلى 

انتهــاء إحــدى الغايتــن، أيهــا كانــت، 

ــا. ــا بعده دون م

مذكــورة  الغايــة  تكــون  أن  الثانيــة: 
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أدوات الكشف عن الحكم الشرعي في الفقه الإسلامي تخصيص الحكم اختيارًا

عقــب جمــل متعــددة، وهــي إمــا:

أ- أن تكــون الغايــة مختصــة بمــا يليهــا، 

وبذلــك تكــون مخصصــة للجملــة التــي 

تــي الغايــة دون بقيــة الجمــل.

ب- أن تعــود الغايــة إلى جميــع الجمل، 

وبذلــك يلتــزم بأنهــا مخصصــة لجميــع 

لجمل.  ا

للدليــل  المخصصــة  الغايــة  وأمثلــة 

 :)62 الشرعــي)

بـُـوا  وَاشَْ وكَُلـُـوا  تعــالى:  قولــه   -1

ــضُ مِــنَ  ــطُ الْبَيَْ َ لكَُــمُ الخَْيْ حَتَّــى يتَبََــنَّ

 ،)63(...ِالفَْجْــر مِــنَ  الْسَْــوَدِ  الخَْيْــطِ 

ــة،  ــا إلى غاي ــرب »أباحه ــالأكل وال ف

وهــي تبــنّ الفجــر. ثــم أمــر بالإمســاك 

ــد  ــا بع ــم م ــل؛ لأن حك ــا إلى اللي عنه

ــا«)64(.  ــا قبله ــف لم ــة مخال الغاي

2- قولــه تعــالى: يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا 

لَةِ فاَغْسِــلوُا وُجُوهَكُمْ  إذَِا قمُْتـُـمْ إِلَ الصَّ

وَأيَدِْيكَُــمْ إِلَ المَْراَفِــقِ...)65(، فيقتــي 

تخصيصــه بمــا قبــل الدخول.

ولكــن هنــا وقــع خــاف بــن المذاهــب 

ــل )إلى(  ــة وحم ــم الآي ــامية في فه الإس

عــى الغايــة أو المعيــة، قــال الشــافعي 

ــم مخالفــاً في أن  ــم أعل )ت205ه(: »فل

ــوا  ــم ذهب ــل، كأنه ــا يغس ــق في المراف

إلى أن معناهــا: فاغســلوا أيديكــم إلى 

ــق«)66(.  ــل المراف أن تغس

ولم يحملهــا الســيد المرتــى )ت436ه( 

عــى  اختارهــا  وإنمــا  الغايــة،  عــى 

معنــى المعيــة، قــال: »إذا حملنــا لفظــة 

ــر  ــار تقدي ــع( ص ــى )م ــى معن )إلى( ع

الــكلام: فاغســلوا أيديكــم مــع المرافــق، 

ــه  ــذي لا يدفع ــح ال ــو الصحي ــذا ه وه

إجــاع ولا حجــة، كــا قلنــا فيمَــن 

ــة«)67(. ــى الغاي ــك ع ــل ذل حم

ــف  والشــيخ الطــوسي )ت460ه(، لم ين

إمــكان فهــم ظاهــر الآيــة بحمــل )إلى( 

عــى الغايــة أو المعيــة، بيــد ورود النص 

ــة،  ــى المعي ــا ع ــوم بحمله ــن المعص ع

ــى  ــون بمعن ــد تك ــإن )إلى( ق ــال: »ف فق

)مــع( وتكــون بمعنــى الغايــة. وقــد 

ــم الســام( أنّ  ــت عــن الأئمــة )عليه ثب

المــراد بهــا في الآيــة )مــع( فعلمنــا بذلك 

الاحتيــاط  وأيضــا  غســلهما،  وجــوب 

يقتــي ذلــك؛ لأن مــن غســل المرفقــن 

وضــوءه  أن  خــاف  لا  اليديــن،  مــع 

ــس عــى  ــح. وإذا لم يغســلهما، لي صحي

ــل«)68(. ــه دلي صحت

ــن  ــاً ب ــاك فرق ــال: إنّ هن ويمكــن أن يق

التحديــد الشرعــي لمــا يــراد غســله 

وبــن  الوضــوء،  أثنــاء  العضــو  مــن 

يغســل  التــي  الكيفيــة  أو  الطريقــة 

بهــا ذلــك العضــو بعــد تحديــد مــا 

يغســل منــه شرعــاً، فالآيــة حــددت مــا 

ــق،  ــو إلى المراف ــدي فه يغســل مــن الأي

ــة، أي  ــى الغاي ــى معن ــون )إلى( ع فتك
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ــة الغســل  ــا كيفي ــا يغســل، أم ــة م غاي

لم تحددهــا الآيــة، وإنمــا يرجــع في ذلــك 

ــارف  ــة، وإلى المتع ــوص الروائي إلى النص

ــأن يكــون  ــد ب ــاد مــن غســل الي والمعت

ــاً.   مــن الأعــى إلى الأســفل لا منكوس

3- وقولــه تعــالى: وَيسَْــألَوُنكََ عَــنِ 

فاَعْتزَلِـُـوا  أذًَى  هُــوَ  قـُـلْ  المَْحِيــضِ 

تقَْرَبوُهُــنَّ  وَلَ  المَْحِيــضِ  فِ  النِّسَــاءَ 

أن  إلى  معنــاه   ،)69(َْيطَهُْــرن ـى  حَتّـَ

يطهــرن، فــإن طهــرن فتجــوز المقاربــة، 

لدلالــة حتــى عــى الغايــة وإفادتهــا 

»عــى  المعتــر:  في  قــال  التخصيــص، 

ــى أن  ــدل ع ــو ي ــف وه ــراءة التخفي ق

ــرت  ــال: طه ــدم، يق ــاع ال ــة انقط الغاي

المــرأة إذا انقطــع حيضهــا«)70(، فجعــل 

انقطــاع الــدم غايــة لزمــان الحظــر)71(، 

ــأن  ــة، ب ــص بالغاي ــم التخصي ــه فه ومن

ليــس المنــع شــاملاً للأفــراد الممتــدة في 

ــص  ــل التخصي ــاً، ب ــان الحظــر مطلق زم

ــا  ــاملاً لم ــون ش ــى(، يك ــة بـ)حت بالغاي

قبلهــا دون مــا بعدهــا وهــو حالــة 

الطهــر، فيثبــت المنــع مــن المقاربــة في 

زمــان الحظــر الــذي ينتهــي بـ)حتــى(، 

ويثبــت حكــم الخــاص وهــو جــواز 

المقاربــة بمفهــوم الغايــة فيــا بعدهــا.

المطلــب الثــاني: التخصيــص بالمخصــص 

المنفصــل 

بالمخصــص  التعريــف  الأول:  الفــرع 

المنفصــل

1- المخصــص المنفصــل: هــو المخــرج 

عمــوم  عــن  العــام  أفــراد  لبعــض 

الحكــم المفــاد بوســاطة اللفــظ وفي كلام 

منفصــل)72(. 

2- المخصــص المنفصــل: هــو أن يلحــق 

الخــاصُ العــامَ في كلام آخــر أو في زمــان 

آخر)73(.

في  مخصصــه  بــه  يقــرن  لا  بــأن 

نفــس الــكلام، بــل يــرد في كلام آخــر 

ــذا يســمى  ــه أو بعــده. ول مســتقل قبل

بـ)المخصــص المنفصــل( فيكــون قرينــة 

مــن  الخــاص  عــدا  مــا  إرادة  عــى 

كالأول. العمــوم، 

مــن  بينهــا  الفــرق  يظهــر  وبذلــك 

العمــوم،  الظهــور في  انعقــاد  ناحيــة 

ففــي المتصــل لا ينعقــد للــكلام ظهــور 

ــد  إلا في الخصــوص، وفي المنفصــل ينعق

ظهــور العــام في عمومــه، ويكــون ظهور 

ــل،  ــام المنفص ــن الع ــوى م ــاص أق الخ

فيقــدم عليــه مــن بــاب تقديــم الأظهــر 

عــى الظاهــر أو النــص عــى الظاهــر.

ــة عــى  ــة انعقــاد القرين أمــا مــن ناحي

مــراد المتكلــم فــا فــرق بــن المخصــص 

المتصــل والمنفصــل مــن جهتهــا.
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ــاً -  ــكلام مطلق ــك: أن ال ــر في ذل »وال

ــور  ــه الظه ــره - لا يســتقر ل ــام وغ الع

منــه  الانتهــاء  بعــد  إلا  ينعقــد  ولا 

ــى  ــاً، عــى وجــه لا يبق والانقطــاع عرف

لإلحاقــه  مجــال  العــرف  بحســب 

قرينــة  تكــون  لأن  تصلــح  بضميمــة 

ــدائي الأولي،  ــوره الابت ــن ظه ــه ع تصرف

وإلا فالــكلام مــا دام متصــاً عرفــاً فــإن 

ظهــوره مراعــى، فــإن انقطــع مــن دون 

ورود قرينــة عــى خلافــه اســتقر ظهوره 

الأول وانعقــد الــكلام عليــه، وإن لحقته 

ــوره الأول  ــدل ظه ــة تب ــة الصارف القرين

إلى ظهــور آخــر حســب دلالــة القرينــة 

ــاني،  ــور الث ــى الظه ــذ ع ــد حينئ وانعق

ولــذا لــو كانــت القرينــة مجملــة أو إن 

ــا يحتمــل أن يكــون  ــكلام م وجــد في ال

انعقــاد  عــدم  ذلــك  أوجــب  قرينــة 

الظهــور الأول ولا ظهــور آخــر، فيعــود 

ــاً«)74(. ــه مجم ــكلام برمت ال

وإن التخصيــص لا يــازم تعنــون العــام 

ــا  ــة م ــل غاي ــاص، ب ــوان الخ ــر عن بغ

يتكفلــه الدليــل المخصــص هــو إخــراج 

ــم  ــر حك ــب لق ــراد الموج ــض الأف بع

ــن دون  ــر م ــض الآخ ــى البع ــام ع الع

ــم. ــوع الحك ــر في موض تغ

وعليــه تكــون هنــاك حصتــان، إحداهما 

والأخــرى  العــام،  بحكــم  محكومــة 

ــاص.  ــم الخ ــة بحك محكوم

ولكــن قــد يكــون هنــاك فــرد مشــكوك 

يكــون  أن  بــن  واقعــاً  أمــره  يــدور 

ــم  ــة بحك ــة المحكوم ــراد الحص ــن أف م

ــراد الحصــة  ــن أف ــون م ــام، وأن يك الع

المحكومــة بحكــم الخــاص)75(.

المخصــص  أنــواع  الثــاني:  الفــرع 

دلالتهــا وبيــان  المنفصــل 

ــون  ــن أن يك ــل يمك ــص المنفص والمخص

ــع الأربعــة وهــي: مــن مصــادر التشري

ــن  ــل م ــص المنفص ــون المخص 1- أن يك

ــم. ــرآن الكري الق

ــن  ــل م ــص المنفص ــون المخص 2- أن يك

ــة. الســنة الشريف

3- أن يكــون المخصــص المنفصــل دليــل 

العقــل.

4- أن يكــون المخصــص المنفصــل دليــل 

الإجــاع.

بحثــاً  المرتــى  الســيد  عقــد  وقــد 

ــل في  ــوان )فص ــه عن ــق علي ــك أطل لذل

ــات  ــوم المنفص ــات العم ــر مخصص ذك

ــم أنّ  ــمّ قــال: »اعل ــم(، ث الموجهــة للعل

تخصيــص العمــوم بــكل دليــل أوجــب 

وســنّة  وكتــاب  عقــل  مــن  العلــم 

مقطــوع عليهــا، وإجــاع لا شــبهة فيــه، 

ــه، لأن  ــق في مثل ــن محق ــاف م ولا خ

الدليــل القاطــع إذا دلّ عــى ضــد حكــم 

ــة، فــا بــد  العــام لم يجــز تناقــض الأدل

ــلمان إلّ  ــن، ولا يس ــامة الدليل ــن س م
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بتخصيــص ظاهــر العمــوم«)76(.

المبحــث الثالــث: حجيــة التخصيــص في 

مصــادر التشريــع الإســامي

للخطــاب  التخصيــص  أدلــة  إن 

الشرعــي إنمــا ترجــع إلى ثلاثــة مصــادر 

ــم والســنة  ــرآن الكري رئيســة هــي: الق

ــد  ــيخ المفي ــال الش ــل، ق ــة والعق الثابت

العمــوم  يخــص  »وليــس  )ت413ه(: 

إلا دليــل العقــل والقــرآن أو الســنة 

ــرأي: فإنهــا  ــاس وال ــا القي ــة. فأم الثابت

عندنــا في الشريعــة ســاقطان لا يثمــران 

ــان  ــاً، ولا يعم ــان عام ــاً، ولا يخص عل

خاصــاً، ولا يــدلان عــى حقيقــة. 

بخــر  العــام  تخصيــص  يجــوز  ولا 

الواحــد، لأنــه لا يوجــب علــاً ولا عملاً، 

ــار مــا انقطــع  وإنمــا يخصــه مــن الأخب

العــذر بصحتــه عــن النبــي )صــى اللــه 

عليــه وآلــه( وعــن أحــد الأئمــة )عليهــم 

الســام(«)77(.

وقــد قسّــم الســيد المرتــى )ت436ه( 

ــة وســمعية،  ــة التخصيــص إلى عقلي أدل

والســمعية إلى مــا يفيــد العلــم ومــا 

تخصيــص  »إنّ  قــال:  الظــن،  يفيــد 

العمــوم بــكل دليــل أوجــب العلــم مــن 

ــا،  ــوع عليه ــنة مقط ــاب وس ــل وكت عق

وإجــاع لا شــبهة فيه، ولا خــاف... لإن 

الدليــل القاطــع إذا دل عــى ضــد حكــم 

ــة، فــا بــد  العــام لم يجــز تناقــض الأدل

ــلمان إلا  ــن، ولا يس ــامة الدليل ــن س م

ــوم«)78(. ــر العم ــص ظاه بتخصي

يكــون  فقــد  المنفصــل،  و»المخصــص 

ســمعياً،  يكــون  وقــد  عقليــاً  دليــاً 

يوجــب  مــا  إلى  ينقســم  فالســمعي 

الظــن،  يوجــب  مــا  وإلى  العلــم 

وليــس  الآحــاد،  وأخبــار  كالقيــاس 

ــن  ــة شيء م ــذه الجمل ــن ه ــرج ع يخ

.)79 ( لمخصصــات« ا

وهنــاك مــن فصّــل في خــر الآحــاد فقــد 

راويــه  يكــن  لم  إذا  يكــون مخصصــاً 

متهــاً بالكــذب، فقــال: »إنّــا لا ندعــي 

ــكل مــا جــاء مــن  تخصيــص العمــوم ب

ــر  ــوزه بالخ ــا نج ــاد... وإنم ــار الآح أخب

الــذي لا يكــون راويــه متهــاً بالكــذب 

في  ذلــك  وتفصيــل  والنســيان«)80(. 

مجموعــة مــن المقاصــد، كالآتي:

المطلــب الأول: حجيــة التخصيــص في 

ــم ــرآن الكري الق

الفرع الأول: تخصيص القرآن بالقرآن

اتفــق علــاء الأصــول والفقــه عــى 

جــواز تخصيــص القــرآن بالقــرآن، قــال 

»وأمــا  )ت436ه(:  المرتــى  الســيد 

تخصيــص الكتــاب بالكتــاب، فــا شــبهة 

ــه،  ــه ووقوع ــد إمكان ــوازه«)81( بع في ج

ــتناد  ــه، والاس ــاج ب ــة الاحتج ومشروعي

إليــه، والاســتدلال بــه في مقــام اســتنباط 

ــة.  ــكام الشرعي الأح
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وخالــف بعــض الظاهريــة »المتمســكين 

ــظ،  ــراد باللف ــان للم ــص بي ــأن المخص ب

مــن  إلّ  بيانــه  يكــون  أن  فيمتنــع 

 ... :الســنّة«)82(. وحجتهــم قولــه تعــالى

 ،)83(...ْــم ــزِّلَ إلِيَْهِ ــا نُ ــاسِ مَ َ للِنَّ ــنِّ لتِبَُ

قامــت  قــد  تعــالى  اللــه  »وحجــة 

ــذارة  ــه الن ــن بلغت ــكل مَ ــتبانت ل واس

ــر«)84(،  ــر وفاج ــر وب ــن وكاف ــن مؤم م

وتســميتهم »التخصيــص بيانــا؛ً إنّــا هــو 

مخالــف في العبــارة«)85(.

ــرآن  ــص الق ــة تخصي ــى صحّ ــدلّ ع وي

بالقــرآن »مــا دلّ عــى صحّــة تخصيصــه 

ــة العقــل ســواء«)86(. بأدلَّ

ووقــوع التخصيــص في الكتــاب العزيــز 

ــى،  ــن أن تح ــر م ــه أك ــر، وأمثلت كث

ــا: منه

1- قولــه تعــالى: فَــإِذَا انسَْــلخََ الْشَْــهُرُ 

حَيْــثُ  المُْشْكِِــنَ  فاَقتْلُـُـوا  الحُْــرمُُ 

وَجَدْتُوُهُــمْ)87(، خطــاب عــام، وكذلك 

الَّذِيــنَ  لقَِيتـُـمُ  فـَـإِذا  قولــه تعــالى: 

هــو   ،)88(ِالرِّقـَـاب فـَـرَْبَ  كَفَــرُوا 

خطــاب عــام أيضــاً، ثــمّ جــاء في موضــع 

آخــر في قولــه تعــالى: ... حَتَّــى يعُْطـُـوا 

 ،)89(َــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُون ــنْ يَ ــةَ عَ الجِْزْيَ

ــن؛ لأن  ــوم في الآيت ــك العم ــصّ بذل فخ

ــوا  ــة أن يكون ــذ الجزي الـــ»شرط في أخ

مــن أهــل الكتــاب، وهــؤلاء ليســوا 

بأهــل الكتــاب«)90(. 

ــه  ــام ودلالت ــن( »ع ــوا المشرك لأن )اقتْلُُ

عــى الأفــراد ليســت في قــوة التنصيــص 

ــراد  ــص عــى الأف ــإذا ن ــراد؛ ف عــى الأف

لا يحتمــل التخصيــص، والعــام يحتمــل 

ــاب  ــل الكت ــص أه ــص«)91(. فخ التخصي

ــم.  ــة دون غيره بالجزي

ــاءَ  ــمُ النِّسَ ــالى: إذَِا طلََّقْتُ ــه تع 2- قول

وَأحَْصُــوا  تهِِــنَّ  لعِِدَّ فطَلَِّقُوهُــنَّ 

ــع  ــام في جمي ــه ع ــم في ةَ الحك ــدَّ العِْ

 ... وبقولــه:  المطلقــات،  النســاء 

يضََعْــنَ  أنَْ  أجََلهُُــنَّ  الْحَْــاَلِ  وَأوُلَتُ 

حكــم  بــه  خــصّ   .)92(... حَمْلهَُــنَّ

لأن  الأحــال؛  ذوات  مــن  المطلَّقــات 

ــات،  ــر المطلق ــب ذك ــة وردت عقي الآي

عنهــا  المتــوفى  في  الحكــم  يجــرِ  ولم 

زوجهــا)93(، فتبقــى تحــت حكــم العــام.

ــة:  ــاء الآي ــا بعــض الفقه وقــد خــصّ به

ــنْ  ــضِ مِ ــنَ المَْحِي ــنَ مِ ئِ يئَِسْ ــاَّ وَال
تهُُــنَّ �ثلََثـَـةُ  نسَِــائكُِمْ إنِِ ارتْبَْتـُـمْ فعَِدَّ

 ،)94(...َيحَِضْــن لـَـمْ  ئِ  وَالــاَّ أشَْــهُرٍ 

وذلــك بعــدِّ الحوامــل مــن النّســاء، 

ــل  ــع الحم ــون وض ــكان أن يك ــى إم ع

ــن النســاء،  ــدة ومســتبرأة م في كل معت

قــال الشــافعي )ت204ه(: »لمــا كانــت 

العــدة اســتبراء وتعبــداً، وكان وضــع 

الحمــل بــراءة مــن عــدة الوفــاة هادمــاً 

للأربعــة الأشــهر والعــر، كان هكــذا في 

جميــع العــدد والاســتبراء. و... أن وضــع 
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ــى لا  ــم حت ــراءة الرح ــة ب ــل غاي الحم

ــه شيء«)95(. ــس من ــون في النف يك

القــرآن  تخصيــص  الثــاني:  الفــرع 

القطعيــة بالســنّة 

بالســنة  القــرآن  تخصيــص  يجــوز   

المفيــد  الشــيخ  قــال  المتواتــرة، 

)ت413ه(: »وليــس يمتنــع تخصيــص 

القــرآن بالســنة الثابتــة«)96(، وذهــب 

تخصيــص  إلى جــواز  العلــاء  بعــض 

ســواء  المتواتــرة  بالســنّة  القــرآن 

ــرازي  ــال ال ــة، ق ــة أم فعلي ــت قولي أكان

الكتــاب  »تخصيــص  )ت606هـــ(: 

بالســنة المتواتــرة قــولاً كان أو فعــاً 

جائــز«)97(. 

العــام  »أن  ذلــك:  عــى  والدليــل 

والخــاص مهــا اجتمعــا فإمــا أن يعمــل 

بمقتضاهــا أو يــرك العمــل بهــا أو 

يرجــح العــام عــى الخــاص، وهــذه 

الثلاثــة باطلــة بالإجــاع، فلــم يبــق إلا 

تقديــم الخــاص عــى العــام«)98(.

بتخصيــص  للعمــل  الداعيــة  والعلــة 

ــو  ــرآن ه ــوم الق ــرة لعم ــنة المتوات الس

إفادتهــا العلــم؛ »لأن الخــر المتواتــر 

يوجــب العلــم كــا أن ظاهــر الكتــاب 

يوجبــه»)99(. 

بالســنة  القــرآن  تخصيــص  وأمثلــة 

منهــا: القطعيــة، 

ـهُ  اللّـَ يوُصِيكُــمُ  تعــالى:  قــال   -1

حَــظِّ  مِثـْـلُ  كَــرِ  للِذَّ أوَْلَدِكُــمْ  فِ 

ــة  ــت آي ــد خصص ...)100(، فق ــنِْ الْنُثْيََ

المواريــث هــذه بالمتواتــر مــن الأخبــار 

لأن  وذلــك  بصحتهــا؛  يقطــع  التــي 

ــي  ــر والمســلم، فتقت ــة تعــم الكاف الآي

في  كالمســلم  الكافــر  أن  بظاهرهــا 

أن  عــى  تواتــر  ولكــن  المــراث، 

الكافــر لا يــرث المســلم، كالحديــث 

ــه  ــه علي ــى الل ــي )ص ــند إلى النب المس

المســلم  يــرث  »لا  وســلم(:  وآلــه 

الكافــر...«)101(، فخــرج بهــذا الدليــل 

الموجــب للعلــم ونفــى مــراث المســلم 

الآيــة،  ظاهــر  عمــوم  مــن  للكافــر 

الخــاص  طبــق  عــى  فيهــا  والعمــل 

للمســلم)102(.  المســلم  مــراث  وهــو 

)ت460ه(  الطــوسي  الشــيخ  قــال 

ــا: إجــاع  ــث: »دليلن ــل الحدي ــد نق بع

ــال  ــذا مث ــم«)103(. وه ــة وأخباره الفرق

القوليــة.  بالســنة  للتخصيــص 

الآيــة  تخصيــص  يمكــن  كــا 

كَــرِ  أوَْلَدِكُــمْ للِذَّ ـهُ فِ  اللّـَ يوُصِيكُــمُ 
...)104(، مــن جهــة  ــنِْ مِثْــلُ حَــظِّ الْنُثْيََ

ــد القاتــل وغــره بالســنة  عمومهــا للول

النبــي  قــول  وهــي  المتواتــرة)105(، 

)صــى اللــه عليــه وآلــه(: »لا يــرث 

القاتــل«)106(، ومــن طريــق آخــر: »لا 

مــراث للقاتــل«)107(، وهــذا يــدل عــى 

القوليــة  بالســنة  الكتــاب  تخصيــص 
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أدوات الكشف عن الحكم الشرعي في الفقه الإسلامي تخصيص الحكم اختيارًا

أيضــاً.

وَالــزَّانِ  الزَّانيَِــةُ  تعــالى:  قولــه   -2

مِئـَـةَ  مِنْهُــاَ  وَاحِــدٍ  كُلَّ  فاَجْلِــدُوا 

ــه العمــوم  ــدَةٍ...)108(، إذ يفهــم من جَلْ

كونهــا  الحــد  في  العلــة  أنّ  لذكــر 

يضربــان  »أنهّــا  هــا  وحدُّ زانيــن، 

ــون عــى جســديهما إلاّ  أشــدّ ضرب يك

ــه مخصــوص  ــرج«)109(. لكن الوجــه والف

ــن  ــة م ــنة الفعلي ــن الس ــر م ــا توات بم

الإمــام  أنّ  روي  المحصــن)110(،  رجــم 

عــي )عليــه الســام( جلــد امــرأة في 

يــوم، ورجمهــا في آخــر، فقيــل لــه: 

تحدّهــا حدّيــن، فقــال )عليــه الســام(: 

ورجمتهــا  اللــه،  بكتــاب  »حددتهــا 

ــه  ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــنة رس بس

وســلم«)111(.

قــال الشــيخ الطــوسي )ت460ه(: في 

ــة  ــزاني والزاني ــد ال ــة: »يجل ــر الآي تفس

إذا لم يكونــا محصنــن، كل واحــد منهــا 

مائــة جلــدة، وإذا كانــا محصنــن أو 

أحدهــا، كان عــى المحصــن الرجــم 

ــاف«)112(. ــا خ ب

التخصيــص  عــى  إيــراد  تعقيــب: 

الرجــم بأخبــار 

ــار  ــم أخب ــار الرج ــأن أخب ــال ب ــد يق ق

آحــاد كيــف جــاز تخصيــص آيــة الجلــد 

بهــا؟

قد ردُّ مثل ذلك بـ)113(:

أ- إنّ أحــكام الشريعــة تابعــة للمصالــح 

بحســب  كان  وتجددهــا  والمفاســد، 

المصالــح، فلعــل المصلحــة الَّتــي اقتضت 

للمحصــن  للــزاني  الرجّــم  وجــوب 

ــد.  ــة الجل ــزول آي ــد ن ــت بع حدث

ب- إنّ تخصيــص العمــوم القــرآني بخــر 

ــر مــن  ــى كث ــز، وهــو مبن الواحــد جائ

العلــاء، إلا أنــه لم يسُــلَّم أنّ أخبــار 

الرجــم هــي أخبــار آحــاد، بــل وجــوب 

ــر. ــت بالتوّات ــم ثب الرجّ

 -3وَيسَْــألَوُنكََ عَــنِ المَْحِيــضِ قـُـلْ 
هُــوَ أذًَى فاَعْتزَلُِــوا النِّسَــاءَ فِ المَْحِيــضِ 

فـَـإِذَا  يطَهُْــرنَْ  ـى  حَتّـَ تقَْرَبوُهُــنَّ  وَلَ 

ــمُ  ــثُ أمََركَُ ــنْ حَيْ ــنَّ مِ ــرنَْ فأَتْوُهُ تطَهََّ

ـهُ...)114(، بعــد التســليم بعمــوم  اللّـَ

الآيــة، احتمــل في دلالتهــا عــى الخــاص 

ــن: ــى احتمال ع

أ- أن تحُمــل الآيــة عــى عمومهــا إلا 

مــا خُــصّ الدليــل: فمــن كان عنــده أن 

ــأن كان  ــوم، ب ــة العم ــن الآي ــوم م المفه

الواجــب عنــده أن يحمــل الخطــاب 

ــى  ــض حت ــن الحي ــه في زم ــى عموم ع

ــك  ــن ذل ــتثنى م ــل، اس ــه الدلي يخصص

مــا فــوق الإزار بالســنة)115(، إذ المشــهور 

ــص  ــواز تخصي ــو ج ــن ه ــد الأصولي عن

ــنة.  ــاب بالس الكت

ب- أن يكــون مــن بــاب العــام قــد 

أريــد بــه الخــاص، أي أن لفــظ )الأذى( 
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ــوارد في الآيــة عــام أريــد بــه موضــع  ال

بذلــك  التــزم  ومــن  خاصــة.  الــدم 

ــار المانعــة  ــة عــى الآث رجــح هــذه الآي

جمعــاً بــن مفهومهــا - وهــو كونــه 

أذى - وبــن أحاديــث المنــع لمــا تحــت 

الإزار، فحُمــل عــى الكراهيــة، ومفهــوم 

الآيــة وأحاديــث الإباحــة عــى الجــواز، 

وقــد رجُــح هــذا التأويــل بأنــه قــد 

دلـّـت الســنة عــى أنــه ليــس مــن 

جســم الحائــض شيء نجــس إلا موضــع 

الــدم)116(.

القــرآن  تخصيــص  الثالــث:  الفــرع 

الآحــاد بأخبــار 

جــواز  في  الأصــول  علــاء  اختلــف 

ــى  ــد ع ــر الواح ــرآن بخ ــص الق تخصي

أقــوال:

ــر  ــرآن بخ ــص الق ــواز تخصي الأول: ج

ــد الواح

قــال الآمــدي: »وأمــا إذا كانــت الســنة 

ــة  ــب الأئم ــاد، فمذه ــار الآح ــن أخب م

الشــيخ  وقــال  الأربعــة جــوازه«)117(. 

ــص  ــا تخصي ــاري )1281ه(: »وأم الأنص

الكتــاب بالخــر الواحــد فالأقــرب جوازه 

ــن«)118(.  ــر المحقق ــاً لأك ــاً وفاق أيض

ومــن العلــاء بعــد تســليمه بجــواز 

ــرآني  ــام الق ــص خــر الواحــد للع تخصي

رأى جــواز التخصيــص بالقراءة الشــاذة؛ 

ــال:  ــة خــر الواحــد، ق ــزلّ منزل ــأن تن ب

ــرآن  ــوم الق ــص عم ــا يجــوز تخصي »ك

ــك يجــوز تخصيصــه  بخــر الآحــاد كذل

نزلهــا  مــن  عنــد  الشــاذة  بالقــراءة 

ــادي«)119(.  ــر الآح ــة الخ منزل

ــرآن  ــص الق ــدم جــواز تخصي ــاني: ع الث

بخــر الواحــد

ــى  ــيد المرت ــة الس ــن الإمامي ــب م ذه

الرجــوع  )ت436ه( إلى عــدم جــواز 

عــن الظاهــر القــرآني العــام بأخبــار 

الآحــاد التــي يروونهــا، وذكــر مجموعــة 

مــن أســباب عــدم اعتــاد آخبــار الأحاد 

في تخصيــص العــام القــرآني، هــي)120(:

1- إن أخبــار الآحــاد توجــب الظــن، 

وبذلــك لا يخُصــص بهــا العــام القــرآني، 

ولا يرجــع بهــا عــا يوجــب العلــم مــن 

ــاب.  ظواهــر الكت

ــن  ــد طعُ ــاد ق ــار الآح ــر أخب 2- إن أك

ــم.  ــدح فيه ــا وقُ ــى رواته ع

ــار  ــة بأخب ــاد معارض ــار الآح 3- إن أخب

ــم.  ــون في كتبه ــا المخالف ــرة يرويه كث

ــل  ــا تأوي ــاد له ــار الآح ــر أخب 4- إن أك

ــق. ــب الح ــق المذه يواف

قــال الشــيخ الأنصــاري )ت1281ه(: 

عــى  مبنــيٌّ  الســيّد  منــع  »ولعــل 

ــر«)121(؛  ــة الخ ــكار حجي ــن إن ــه م أصل

إذ إن المشــهور عــن الســيد المرتــى 

)ت436ه( إنــكاره لحجيــة خــر الواحد 

ــدم  ــد ع ــاً، وعن ــورة آنف ــباب المذك للأس
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إليهــا  الركــون  وجــود قرائــن يمكــن 

ــده. ــل عن ــذا الأص ــن ه ــه ع تخرج

)ت676ه(  الحــي  المحقــق  وذهــب 

إلى عــدم التســليم بكــون خــر الواحــد 

دليــاً عــى الإطــاق، معلــاً ذلــك بــأن 

هــو  الواحــد  بالخــر  العمــل  دليــل 

الإجــاع عــى اســتعماله فيــا لا يوجــد 

ــدت  ــا إذا وج ــة، إم ــة قرآني ــه دلال علي

الدلالــة القرآنيــة ســقط وجــوب العمــل 

به)122(.

ومنــه يفُهــم أن لا حجيــة لخــر الواحــد 

مــع الدلالــة القرآنيــة عــى العمــوم، 

فيبقــى العمــوم القــرآني عــى عمومــه، 

ــد. ــر الواح ــص بخ دون أن يخص

ومــن هنــا يــرى أنّ دعــوى كــون أخبــار 

الآحــاد التــي حُكــم بهــا بتخصيــص 

حصــل  قــد  إمــا  القــرآني،  العمــوم 

الإجــاع عــى التخصيــص بهــا فالدليــل 

هــو الإجــاع، وإمــا لم يكــن هنــاك 

ــا فيســقط  ــص به إجــاع عــى التخصي

بهــا)123(. حينئــذٍ الاســتدلال 

الواحــد  خــر  في  التفصيــل  الثالــث: 

للقــرآن المخصــص 

اختلفوا في ذلك على معيارين: 

ــار الأول: أن يكــون العــام القــرآني  المعي

قــد خُــصّ بدليــل مقطــوع بــه. 

قــد  القــرآن  في  العمــوم  كان  فــإذا 

خصصــه دليــل مقطــوع بــه فيجــوز 

ــد، وإذا  ــر الواح ــذٍ بخ ــه حينئ تخصيص

لم يكــن كذلــك فــا يخصــص ذلــك 

الواحــد. العمــوم بخــر 

قــال الآمــدي: »ومنهــم مــن فصّــل، 

ــن  ــى ب ــوا: فذهــب عي وهــؤلاء اختلف

أبــان إلى أنــه إن كان قــد خــص بدليــل 

مقطــوع بــه، جــاز تخصيصــه بخــر 

الواحــد، وإلّ فــا...«)124(.

»وفصّــل  الأنصــاري:  الشــيخ  وقــال 

ــابي  ــام الكت ــص الع ــن تخصي ــم ب بعضه

بمخصّــص قطعــي فيجــوز، وعدمــه فــا 

يجــوز«)125(. 

العمــوم  يكــون  أن  الثــاني:  المعيــار 

ــل. ــل منفص ــص بدلي ــد خُص ــرآني ق الق

ــه  ــد خصص ــرآني ق ــوم الق إذا كان العم

تخصيصــه  فيجــوز  منفصــل  دليــل 

الواحــد، وإذا لم يكــن  حينئــذٍ بخــر 

كذلــك فــا يخصــص ذلــك العمــوم 

العمــوم  كان  إذا  أي  الواحــد،  بخــر 

مخصصــاً بدليــل متصــل فــا يجــوز 

تخصيصــه بخــر الواحــد، قــال الآمــدي: 

»... وذهــب الكرخــي إلى أنــه إن كان 

ــل  ــل لا متص ــل منفص ــصّ بدلي ــد خُ ق

وإلّ  الواحــد،  بخــر  تخصيصــه  جــاز 

فــا«)126(.

الرابع: التوقف

تخصيــص  في  رابــع  قــول  وهنــاك 

ــث  العمــوم القــرآني بخــر الواحــد، حي



41

2م
02

5  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 62

  /
دد 

الع
م.د. عدنان جاسم كريم الطائي

ــف في  ــاء إلى التوق ــض العل ــب بع ذه

ــدي )ت631ه(:  ــال الآم ــر، ق ــذا الأم ه

إلى  بكــر  أبــو  القــاضي  »وذهــب 

الوقــف«)127(.

ــاري )ت1281ه(:  ــيخ الأنص ــال الش وق

ــف،  ــاً الوق ــق أيض ــن المحق ــي ع »وح

ولعلــه توقــف منــه في العمــل، وإلّ 

ــدم«)128(. ــو الع ــه ه ــي عن فالمح

ويشــهد لذلــك ما تقــدم في القــول الثاني 

ممــن ذهــب إلى عــدم جــواز تخصيــص 

العــام القــرآني بخــر الواحــد، حيــث 

ــي )ت676ه( إلى  ــق الح ــب المحق ذه

ــص بخــر الواحــد  ــدم جــواز التخصي ع

القرآنيــة عــى  الدلالــة  مــع تحقــق 

العمــوم، إذ يبقــى العــام القــرآني عــى 

عمومــه، دون تخصيصــه بخــر الواحــد. 

ــيخ  ــه الش ــه ب ــا وج ــح م ــك يرج وبذل

القــول  نســبة  أن  مــن  الأنصــاري 

بالوقــف إلى المحقــق لعلهــا في مقــام 

ــه  ــه في كتب ــح برأي العمــل بعــد التصري

بعــدم الجــواز. 

القــرآن  تخصيــص  الرابــع:  الفــرع 

لإجــاع با

جــواز  إلى  الأصــول  علــاء  ذهــب 

قــال  بالإجــاع،  القــرآن  تخصيــص 

»ويجــوز  )ت370ه(:  الجصــاص 

تخصيــص القــرآن بالإجــاع أيضــاً«)129(. 

أمــا الآمــدي )ت631ه( فنفــى الخــاف 

بالإجــاع)130(.  القــرآن  تخصيــص  في 

ــد  ــي )ت726ه( بع ــة الح ــال العلّم ق

ذكــره جــواز تخصيــص الكتــاب بالكتاب 

والســنة المتواتــرة: »الثالــث: تخصيصــه 

ــز. للإجــاع عــى  بالإجــاع، وهــو جائ

تخصيــص العبــد مــن آيــة المــراث ومــن 

آيــة الجلــد«)131(. 

مــن  )ت977ه(  الشربينــي  وذكــر 

علــاء الشــافعية بعــد تحقــق شرط 

أن  الإحصــان،  وهــو  القــذف  حــد 

ــة  ــد مخصص ــت الح ــي فرض ــة الت الآي

ــة  ــن أمثل ــذا م ــال: »وه ــاع، فق بالإج

بالإجــاع«)132(. القــرآن  تخصيــص 

عــى  )ت631ه(  الآمــدي  واســتدل 

ذلــك بـــ:

1- المنقــول، فقــال: »فهــو أن إجــاع 

ــة القــذف بتنصيــف  الأمــة، خصــص آي

ــة«)133(. ــد، كالأم ــق العب ــد في ح الجل

2- المعقــول، فقــال: »فهــو أن الاجــاع 

دليــل قاطــع، والعــام غير قاطــع في آحاد 

مســمياته،... فــإذا رأينــا أهــل الاجــاع 

ــف العمــوم في بعــض  قاضــن بمــا يخال

الصــور، علمنــا أنهــم مــا قضــوا بــه 

ــل مخصــص  ــد اطلعــوا عــى دلي إلا وق

ــم. وعــى هــذا،  ــا للخطــأ عنه ــه، نفي ل

ــا أن الإجــاع مخصــص  فمعنــى إطلاقن

للنــص، أنــه معــرف للدليــل المخصــص، 

ــص«)134(. ــو المخص ــه ه ــه في نفس لا أن
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ــه  ــب إلي ــا يذه ــع م ــي م ــذا يلتق وه

ــن أن  ــدركي، م ــاع الم ــة في الإج الإمامي

ــا  ــس للإجــاع نفســه، وإنّ ــة لي الحجي

الدليــل  هــو  الــذي  للمــدرك،  هــي 

النــيّ الــذي اعتمــده المجمعــون في 

رأيهــم الفقهــي.

بالإجــاع  القــرآن  تخصيــص  وأمثلــة 

ــا: ــة، منه ــاء مجموع ــر العل ــد ذك فق

وَالــزَّانِ  الزَّانيَِــةُ  تعــالى:  قولــه   -1

مِئـَـةَ  مِنْهُــاَ  وَاحِــدٍ  كُلَّ  فاَجْلِــدُوا 

ــام  ــه ع ــد في ــم الجل ــدَةٍ)135(، حك جَلْ

ثــم  والأمَــة،  والعبــد  والحــرة  للحــر 

ــه  ــن بقول ــد الخمس ــاء بجل ــص الإم خ

عَــىَ  مَــا  نصِْــفُ  فعََليَْهِــنَّ  تعــالى: 

ولم   ،)136(ِالعَْــذَاب مِــنَ  المُْحْصَنَــاتِ 

يذكــر حكــم العبــد ولكــن »اتفقــت 

ــن  ــد خمس ــد يجل ــى أنّ العب ــة ع الأمُّ

بالإجــاع«)137(. الآيــة  فخصصنــا 

يرَمُْــونَ  وَالَّذِيــنَ  تعــالى:  قولــه   -2

بِأرَْبعََــةِ  يأَتْـُـوا  لـَـمْ  ثـُـمَّ  المُْحْصَنَــاتِ 

ــدَةً وَلَ  ــنَ جَلْ ــمْ ثَاَنِ ــهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُ شُ

تقَْبَلُــوا لهَُــمْ شَــهَادَةً أبََــدًا وَأوُلئَِــكَ هُــمُ 

الفَْاسِــقُونَ)138(، الحكــم فيهــا عــام 

بعــد تحقــق الإحصــان وهــو شرط حــد 

للمحصــن  القــاذف  فالحــر  القــذف، 

ــة،  ــا في الآي ــدة( ك ــون جل ــده )ثمان ح

إذ الخطــاب فيهــا عــام والمــراد هــم 

تقبلــوا  )ولا  تعــالى:  لقولــه  الأحــرار، 

لهــم شــهادة أبــداً(، لأن العبــد لا تقبــل 

شــهادته وإن لم يقــذف، وأمــا القــاذف 

مــن الرقيــق مثــل: المكاتــب والمدبرّ وأم 

ــى  ــم ع ــض، حــد كل منه ــد والمبعّ الول

النصــف مــن حــد الحــر، أي )أربعــون( 

جلــدة، وهــذا بالإجــاع، وهــو مــن 

ــة تخصيــص القــرآن بالإجــاع)139(. أمثل

القــرآن  الخامــس: تخصيــص  الفــرع 

بالعقــل

جــواز  إلى  الأصوليــن  أكــر  ذهــب 

بالعقــل،  القــرآن  عمــوم  تخصيــص 

فعــدّ أبــو الحســن البــري )ت436ه( 

أدلــة العقــل مــن الأدلــة المنفصلــة 

القــرآن  عمــوم  بهــا  يخُصــص  التــي 

الكريــم، حيــث يخصــص كثــر مــن 

الخطابــات القرآنيــة بالعقــل، ومثـّـل 

ــادات في  ــص أحــكام العب ــك بتخصي لذل

القــرآن بغــر الصبــي والمجنــون، لأنهــا 

غــر مراديــن بعمــوم الخطــاب القــرآني 

وذلــك بتخصيــص العقــل)140(. 

جــواز  )ت370ه(  الجصــاص  ويــرى 

تخصيــص القــرآن بدلالــة العقــل، ولا 

فــرق بينــه وبــن تخصيــص القــرآن 

بالســنّة)141(. أو  بالقــرآن 

واســتدلّ الشــيخ الطــوسي )ت460ه( 

عــى صحّــة تخصيــص الكتــاب بالعقــل 

– كــا في غــره مــن الأدلــة – بــأن 

للعلــم  موجبــة  تكــون  أنّ  يشــرط 
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كذلــك  كانــت  فــإذا  لــه،  ومقتضيــة 

بهــا، وإلَّ  العمــوم  وجــب تخصيــص 

ــك لا  ــة، وذل ــن الأدلَّ ــض ب ــزم التناق يل

يجــوز)142(. 

)ت676ه(  الحــي  المحقــق  وذهــب 

إلى أن العــام القــرآني يخصــص بالدليــل 

ــاف  ــض أصن ــروج بع ــي، إذ إن خ العق

الإنســان مــن دائــرة التكليــف بالأحــكام 

ــي)143(.  ــل العق ــا بالدلي ــة إنم الشرعي

الجمهــور  »مذهــب  الآمــدي:  وقــال 

مــن العلــاء جــواز تخصيــص العمــوم 

بالدليــل العقــي، خلافــاً لطائفــة شــاذة 

ــن«)144(. ــن المتكلم م

بالعقــل،  القــرآن  تخصيــص  وأمثلــة 

منهــا:

النَّــاسُ  أيَُّهَــا  يـَـا  تعــالى:  قولــه   -1

اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلقََكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ 

ــام  ــاب ع ــة الخط ــدَةٍ)145(. في الآي وَاحِ

لجميــع الإنســان ولكــن »في عقولنــا 

ــك  ــة المجانــن والأطفــال بذل أن مخاطب

مخصوصــة  الآيــة  فصــارت  ســفه، 

ــن  ــالى تب ــه تع ــة لل ــه حج ــل لأن بالعق

بالآيــة«)146(.  مــراده 

النَّــاسُ  أيَُّهَــا  يـَـا  تعــالى:  قولــه   -2

ــنَ  ــمْ وَالَّذِي ــذِي خَلقََكُ ــمُ الَّ ــدُوا رَبَّكُ اعْبُ

 .)147(َتتََّقُــون لعََلَّكُــمْ  قبَْلِكُــمْ  مِــنْ 

ــي  ــرج الصب ــن يخ ــام ولك ــاب ع الخط

كونهــا  حــال  »في  منــه  والمجنــون 

كذلــك، وإن كانــا عنــد البلــوغ والعقــل 

مخاطبــن بالعبــادة بتلــك العبــارة«)148(، 

وبذلــك خصــص العــام القــرآني بالدليــل 

العقــي)149(.

خطــاب  تخصيــص  فــإن  وبذلــك   

الصبــي  بغــر  بالعبــادات  الشــارع 

والمجنــون وإخراجهــا - مــع تحقــق 

وصفيهــا - مــن العمــوم في القــرآن إنمــا 

هــو بالدليــل العقــي.

ــص في  ــة التخصي ــاني: حجي ــب الث المطل

ــة  الســنة الشريف

الفــرع الأول: تخصيــص الســنّة القوليــة 

ــنّة القولية بالس

ــواز  ــو ج ــاء ه ــه العل ــم ب ــا حك وم

بالســنة  المتواتــرة  الســنة  تخصيــص 

ــري  ــن الب ــو الحس ــال أب ــرة، ق المتوات

ــنة  ــص الس ــا تخصي )ت436هـــ(: »وأم

بالســنّة فأكــر مــن أن يحــى«)150(. 

قــال المحقــق الحــي )ت676ه(: »وأمــا 

تخصيــص الســنة بالســنّة، فقــد أنكــره 

قــوم والأصــح جــوازه«)151(.

الزركــيُ  الخــاف  هــذا  إلى  وأشــار 

جــواز  اختيــاره  بعــد  )ت794ه( 

تخصيــص الســنة المتواتــرة بمثلهــا، قــال: 

ــيخ  ــى الش ــاً، وح ــه أيض ــاف في »والخ

أبــو حامــد عــن داود أنهــا يتعارضــان 

ــال  ــر. وق ــن الآخ ــا ع ــي أحده لا ينبن

قــوم  منــع  الوهــاب:  عبــد  القــاضي 
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اللــه  لأن  بالســنة؛  الســنة  تخصيــص 

ــو احتاجــت إلى  ــاً فل ــه مبين تعــالى جعل

ــى«)152(.  ــه معن ــرد إلي ــن لل ــان لم يك بي

العــام  بـــ»أن  ذلــك  عــى  واســتدُل 

والخــاص مهــا اجتمعــا فإمــا أن يعمــل 

ــا، أو  ــل به ــرك العم ــا، أو ي بمقتضاه

يرجــح العــام عــى الخــاص، وهــذه 

الثلاثــة باطلــة بالإجــاع، فلــم يبــق إلا 

ــام«)153(. ــى الع ــاص ع ــم الخ تقدي

وأمثلة تخصيص السنة بالسنة:

عليــه  اللــه  )صــى  النبــي  قــول   -1

وســلم(: »لا تنتفعــوا مــن الميتــة باهاب 

ولا عصــب«)154( عــام خُصــص بقولــه 

)صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم(: »هــا 

ــم  ــوه، فانتفعت ــا فدبغتم ــم إهابه أخذت

تخصيــص  لجــواز  وذلــك  بــه«)155(، 

ــنّة. ــنّة بالس الس

خلافــاً لمــن لا يجيــز ذلــك إمــا مــن 

ــا؛ً  ــت بيان ــنة جعل ــى أن الس ــة مبن جه

ــان،  ــان إلى بي فــا يجــوز أن يفتقــر البي

ــر  ــزام بظاه ــى الالت ــة مبن ــن جه أو م

الخــاص  يتعــارض  حيــث  الحديثــن 

والعــام)156(.

عليــه  اللــه  )صــى  النبــي  قــول   -2

وآلــه وســلم(: »مــن فاتتــه فريضــة، 

فليقضهــا كــا فاتتــه«)157(، حيــث يــدل 

ــأداء  ــاء ل ــة القض ــوب مماثل ــى وج ع

في الكميــة فيقــى مــا فــات تمامــاً 

تمامــاً. ومــا فــات قــراً قــراً، ولجميــع 

ــوب  ــي وج ــه يقت ــن إذ بعموم المكلف

القضــاء عــى جميــع مــن فاتتــه الصلاة. 

بأدلــة  تخصيــص  فيــه  هــذا  ولكــن 

»الإســام  مثــل:  الجــب)158(،  قاعــدة 

ــه«)159(. ــا قبل ــب م يج

الفــرع الثــاني: تخصيــص الســنّة القولية 

بالســنّة الفعلية

وقــع الخــاف بكــون فعــل النبــي )صلى 

اللــه عليــه وآلــه( يجــوز تخصيصــه 

للعمــوم أم لا؟ وهــذا الخــاف متفــرع 

ــه  ــى الل ــي )ص ــل النب ــة فع ــن حجي ع

عليــه وآلــه( عــى غــره. فقــال بالجــواز 

الأكــرون مــن الشــافعية، والحنفيــة 

ــذا  ــون)160(، وه ــاه الأقل ــة، ونف والحنابل

الخطــاب  في  تفصيــل  بعــد  الخــاف 

ــاس أو لم  ــة الن ــاول عام ــه تن ــام بأن الع

ــك)161(. ــن كذل يك

ــة  ــم بحجي ــد التزامه ــة بع ــا الإمامي أم

قــول المعصــوم – النبــي أو الإمــام – 

ــواز  ــون إلى ج ــره فيذهب ــه وتقري وفعل

القوليــة  الســنّة  في  العــام  تخصيــص 

ــال  ــه الســام(، ق بفعــل المعصــوم )علي

الســيد المرتــى )ت436ه( في تخصيص 

ــه(  ــه وآل ــه علي ــى الل ــي )ص ــول النب ق

بفعلــه: »اعلــم أنّ فعلــه )عليه الســام( 

للــيء يــدل عــى أنــه مبــاح لا محالــة 

ــا  ــل أن حالن ــا بالدلي ــإذا علمن ــه، ف من
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الســام( في الشرائــع،  كحالــه )عليــه 

ــإن  ــا، ف ــاح من ــه مب ــا - أيضــاً - أن علمن

كان قــد ســبق منــه )عليــه الســام( 

قــول عــام في تحريــم ذلــك الفعــل 

عــى العمــوم، فــا بــد مــن الحكــم 

بتخصيصــه«)162(.

ولكــن ذلــك مشروطــاً بكــون حكــم 

العــام متنــاولاً للمعصــوم أيضــاً وشــاملاً 

لــه، وأن حكــم غــره مــن عامــة النــاس 

مثــل حكمــه. وإن كان غــر متنــاول 

لــه، كان مخصوصــاً في حــق غــره إن 

ثبــت أن حكــم غــره حكمــه. أمــا إذا لم 

يثبــت فلــم يكــن ذلــك الفعــل مخصصاً 

ــام)163(. للع

الســنّة  تخصيــص  الثالــث:  الفــرع 

بالإجــاع

لا خــاف في الجملــة بــن الأصوليــن في 

ــاع)164(،  ــنّة بالإج ــص الس ــواز تخصي ج

إلى  المرتــى  الســيد  ذهــب  فقــد 

كونــه  مخصصــاً  يكــون  الإجــاع  أن 

مشروطــاً، فقــال: »اعلــم أنّ الإجــاع إذا 

كان عــى قــول عــام، نظرنــا، فــإن علمنا 

يدخلــه  لم  باضطــرار  فيــه  قصدهــم 

التخصيــص، وإن لم نعلــم قصدهــم بــه 

ســاغ التخصيــص. وهكــذا في عمــوم 

ــص  ــام( إن التخصي ــه الس ــه )علي كلام

إنمــا يســوغ فيــه إذا لم نعلــم قصــده... 

فأمــا إذا كان إجماعهــم عــى فعــل، أو 

ــى  ــه ع ــص في ــا تخصي ــل، ف رضي بفع

ــى  ــول معن ــح دخ ــا يص ــة، وإنم الحقيق

التخصيــص فيــه متــى علــم بالدليــل أن 

ــه«)165(.  ــه كحكم ــره في ــم غ حك

والآراء في تخصيــص الســنة بالإجــاع 

الكتــاب  تخصيــص  عــن  تختلــف  لا 

بالإجــاع)166(. 

الســنّة  تخصيــص  الرابــع:  الفــرع 

لعقــل با

جــواز  إلى  الأصوليــن  أكــر  ذهــب 

تخصيــص عمومــات الســنة بالعقــل، 

دليــاً  العقــي  الدليــل  عــدّ  حيــث 

منفصــاً يخصــص بهــا عموم الســنة)167(.

»اللفــظ  بــأنّ:  ذلــك  واســتدُل عــى 

ــع  ــوت الحكــم في جمي ــا دل عــى ثب لم

الصــور والعقــل منــع مــن ثبوتــه في 

بعــض الصــور، فإمــا أن نحكــم بصحــة 

ــزم صــدق  ــل فيل ــى العقــل والنق مقت

النقيضــن وهــو محــال. أو نرجــح النقل 

ــل  عــى العقــل وهــو محــال؛ لأن العق

أصــل النقــل، فالقــدح في العقــل قــدح 

النقــل، والقــدح في الأصــل  في أصــل 

لتصحيــح الفــرع يوجــب القــدح فيهــا 

معــاً. وأمــا أن نرجــح حكــم العقــل على 

ــا  ــو مرادن ــذا ه ــوم، وه ــى العم مقت

ــل«)168(. ــوم بالعق ــص العم ــن تخصي م

وهــذا الاســتدلال إنمــا يصــدق في كل 

ــوم ولم  ــة العم ــاء بصيغ ــي ج ــص نق ن
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ــة  ــوص الروائي ــى النص ــه ع ــر في يقت

في الســنّة، بــرط كــون الدليــل العقــي 

مخصصــاً  يكــون  كي  للعلــم  موجبــاً 

ــوم. ــوم المعل للعم

الخاتمة:

نــدرج  أن  يمكــن  الخاتمــة  هــذه  في 

ــه: ــل إلي ــم التوص ــا ت ــم م ــاط أه بنق

ــي  ــص الدين ــام في الن ــاب الع 1- الخط

لا يمكــن اســتنباط الحكــم الشرعــي 

منــه مــا لم تتوفــر أدوات الكشــف عنــه 

ــن  ــاً، وم ــاده شرع ــن اعت ــكل يمك بش

أهــم هــذه الأدوات هــو التخصيــص 

للخطــاب العــام.

ــاد المنظــورة في الحكــم  2- بعــض الأبع

الشرعــي قــد تكشــف عنهــا بعــض 

أدوات الخطــاب، التــي لولاهــا لم يحكــم 

بهــا ولم يظهــر ذلــك مــن الخطــاب 

الأدوات  هــذه  أهــم  ومــن  العــام، 

هــو التخصيــص للعــام، فكــا يفيــد 

تضييــق دائــرة العــام يكــون كاشــفاً 

أحيانــاً عــن بعــض الابعــاد الاجتماعيــة 

الحكــم  في  غيرهــا  أو  الاقتصاديــة  أو 

الشرعــي.     

3- إن الخطــاب القــرآني كــا يمكــن أن 

ــرآن  ــن الق ــة م ــة النقلي يخصــص بالأدل

والســنة كذلــك يخصــص بأدلــة العقــل 

المنفصلــة،  الأدلــة  مــن  هــي  التــي 

العبــادات  أحــكام  ذلــك في  ويجــري 

ــواء. ــد س ــى ح ــات ع والمعام

بمقتــى  الشرعيــة  الأحــكام  إن   -4

ــات  ــون وراء الواجب ــي تك ــح الت المصال

والمســتحبات، أو بمقتــى المفاســد في 

جانــب المحرمــات والمكروهــات، تحمــل 

كثــراً مــن الآثــار في عمومهــا وعنــد 

تخصيصهــا تتعلــق بجوانــب وقائيــة أو 

ــم  ــل وحك ــة أو إشــارات إلى عل احترازي

ــكام  ــفة الأح ــق بفلس ــا تتعل أو غيره

في مجــالات الحيــاة كافــة، العباديــة 

ــة  ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والأخلاقي

وغيرهــا.
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الهوامش: 
1-الغــزاّلي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد 

)ت505ه(، المســتصفى في علــم الأصــول: 224.

ــن  ــن يوســف ب ــة الحــي، الحســن ب 2-العلّم

المطهــر )ت726ه(، مبــادئ الوصــول إلى علــم 

الأصــول، تحقيــق: عبــد الحســن محمــد عــي 

البقــال، النــاشر: مكتــب الإعــام الإســامي، 

قــم، ط3، 1404ه/1983م: 120.

ــا )ت1383ه(،  ــد رض ــر، محم ــر: المظف 3-ينظ

ــه: 191/1. ــول الفق أص

بــن محمــد )ت631ه(،  عــي  الآمــدي،   -4

.197/2 الأحــكام:  أصــول  في  الإحــكام 

ــا )ت1383ه(،  ــد رض ــر، محم ــر: المظف 5-ينظ

ــه: 190/1. ــول الفق أص

)ت1442ه(،  ســعيد  محمــد  6-الحكيــم، 

ــة  ــاشر: مؤسس ــه، الن ــول الفق ــم في أص المحك

.10-9/2 1414ه/1994م:  ط1،  قــم،  المنــار، 

ــد كاظــم  ــاني، محم ــد الخراس ــر: الآخون 7-ينظ

)ت1329ه( كفايــة الأصــول: 216.

ــول  ــا )ت1383ه(، أص ــد رض ــر، محم 8-المظف

ــه: 191/1. الفق

ــد كاظــم  ــاني، محم ــد الخراس ــر: الآخون 9-ينظ

)ت1329ه( كفايــة الأصــول: 216.

10-ينظــر: المظفــر، محمــد رضــا )ت1383ه(، 

أصــول الفقــه: 191/1.

11-ينظــر: الآخونــد الخراســاني، محمــد كاظــم 

)ت1329ه( كفايــة الأصــول: 216.

12-المظفــر، محمــد رضــا )ت1383ه(، أصــول 

الفقــه: 191/1.

أحمــد  بــن  السرخــي، محمــد  13-ينظــر: 

.154-151/1 المبســوط:  )ت483ه(، 

14-ينظــر: المظفــر، محمــد رضــا )ت1383ه(، 

أصــول الفقــه: 192-191/1.

15-ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا 

ــة: 152/2- ــس اللغ ــم مقايي )ت395ه(، معج

.153

حــاد  بــن  إســاعيل  16-الجوهــري، 

)ت393ه(، الصحــاح )تــاج اللغــة وصحــاح 

.1037/3 العربيــة(: 

17-ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا 

ــة: 152/2- ــس اللغ ــم مقايي )ت395ه(، معج

.153

مكــرم  بــن  محمــد  منظــور،  18-ابــن 

.24/7 العــرب:  لســان  )ت710ه(، 

ــى )ت1205هـــ(،  ــد مرت ــدي، محم 19-الزبي

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: 269/9.

20-الشريــف المرتــى، عــي بــن الحســن 

)ت436ه(، رســائل الشريــف المرتــى: 265/2.

أحمــد  بــن  السرخــي، محمــد  21-ينُظــر: 

.147/1 المبســوط:  )ت483ه(، 

ــن  ــادر ب ــن به ــد ب 22-ينُظــر: الزركــي، محم

في  المحيــط  البحــر  )ت794ه(،  اللــه  عبــد 

الفقــه: 392/2. أصــول 

23- المظفــر، محمــد رضــا )ت1383ه(، أصــول 

الفقــه: 190/1.

24- ينظــر: المظفــر، محمــد رضــا )ت1383ه(، 

أصــول الفقــه: 190/1.

الحســيني  مرتــى  آبــادي،  الفــروز   -25

كفايــة  شرح  في  الأصــول  عنايــة  اليــزدي، 

ــادي،  ــروز آب ــورات الف ــاشر: منش ــول، الن الأص

.243-242/5 1427ه/2006م:  ط7،  قــم، 

26- ينظر: المصدر نفسه.
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27- ينظر: المصدر نفسه.

الكاظمــي  عــي  محمــد  الخراســاني،   -28

ــادات المــرزا  ــد الأصــول )إف )ت1365ه(، فوائ

محمــد حســن الغــروي النائينــي، ت1355ه(: 

.715-714/4

29- ينظــر: الفــروز آبــادي، مرتــى الحســيني 

كفايــة  شرح  في  الأصــول  عنايــة  اليــزدي، 

.243-242/5 الأصــول: 

30- ينظر: المصدر نفسه.

31- ينظر: المصدر نفسه.

الكاظمــي  عــي  محمــد  الخراســاني،   -32

ــادات المــرزا  ــد الأصــول )إف )ت1365ه(، فوائ

محمــد حســن الغــروي النائينــي، ت1355ه(: 

.715-714/4

الحســيني  مرتــى  آبــادي،  الفــروز   -33

كفايــة  شرح  في  الأصــول  عنايــة  اليــزدي، 

.243-242/5 الأصــول: 

بهــادر  بــن  محمــد  الزركــي،  ينظــر:   -34

ــه )ت794ه(، البحــر المحيــط في  ــد الل ــن عب ب

أصــول الفقــه: 394/2.

ــن  ــد ب ــد محم ــو حام ــزاّلي، أب ــر: الغ 35- ينظ

علــم  في  المســتصفى  )ت505ه(،  محمــد 

.89 الأصــول: 

بهــادر  بــن  محمــد  الزركــي،  ينظــر:   -36

ــه )ت794ه(، البحــر المحيــط في  ــد الل ــن عب ب

أصــول الفقــه: 395/2.

ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــوكاني، محم ــر: الش 37- ينظ

إلى  الفحــول  إرشــاد  )ت1255ه(،  محمــد 

تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول: 143.

بهــادر  بــن  محمــد  الزركــي،  ينظــر:   -38

ــه )ت794ه(، البحــر المحيــط في  ــد الل ــن عب ب

أصــول الفقــه: 395/2.

39- ينظر: المصدر نفسه: 395/2.

ــن  ــد ب ــد محم ــو حام ــزاّلي، أب ــر: الغ 40- ينظ

علــم  في  المســتصفى  )ت505ه(،  محمــد 

.89 الأصــول: 

بهــادر  بــن  محمــد  الزركــي،  ينظــر:   -41

ــه )ت794ه(، البحــر المحيــط في  ــد الل ــن عب ب

أصــول الفقــه: 395/2.

42- ينظــر: صنقــور، محمــد صنقــور عــي، 

.461/2 الأصــولي:  المعجــم 

43- ينظــر: المظفــر، محمــد رضــا )ت1383ه(، 

أصــول الفقــه: 194/1.

44- ينظــر: الصفــار، فاضــل، أصــول الفقــه 

وقواعــد الاســتنباط، نــر: مؤسســة الفكــر 

.22/2 1432ه/2011م:  بــروت،  الإســامي، 

45- ينظــر: المظفــر، محمــد رضــا )ت1383ه(، 

أصــول الفقــه: 194/1.

)ت794ه(،  محمــد  الزركــي،  ينظــر:   -46

الفقــه: 536/2. أصــول  المحيــط في  البحــر 

47- ينظــر: الــرازي، محمــد تقــي )ت1248ه(، 

هدايــة المسترشــدين: 255/3.

حــاد  بــن  إســاعيل  الجوهــري   -48

)ت393ه(، الصحــاح )تــاج اللغــة وصحــاح 

.2294/6 العربيــة(: 

49- ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا 

)ت395ه(، معجــم مقاييــس اللغــة: 351/4.

)ت794ه(،  محمــد  الزركــي،  ينظــر:   -50

الفقــه: 421/2. أصــول  المحيــط في  البحــر 

51- ينظر: المصدر نفسه.

محمــد  بــن  عــي  الآمــدي،  ينظــر:   -52

الأحــكام:  أصــول  في  الإحــكام  )ت631ه(، 
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.229 /2

53- ينظر: المصدر نفسه.

الكريــم  عبــد  الحائــري،  ينظــر:   -54

)ت1355ه(، درر الفوائــد، تحقيــق: الشــيخ 

مؤسســة  النــاشر:  القمــي،  مؤمــن  محمــد 

النــر الإســامي، قــم، ط5، د.ت: 206-205/1.

55- ينظر: كاشــف الغطاء، عــي )ت1253هـ(، 

النــور الســاطع في الفقــه النافع: 55/2.

ــد  ــن محم ــوسى ب 56- ينظــر: الخوانســاري، م

الطالــب  منيــة  )ت1355ه(،  النجفــي 

)تقريــرات المحقــق المــرزا محمــد حســن 

النائينــي )ت1355ه(، تقريــر بحــث النائيني(، 

تحقيــق ونــر: مؤسســة النــر الإســامي، 

.252-251/1 1418ه/1998م:  ط1،  قــم، 

57- ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا 

)ت395ه(، معجــم مقاييــس اللغــة: 400/4.

بــن  عــي  المرتــى،  الشريــف  ينظــر:   -58

الحســن )ت436ه(، الذريعــة )أصــول فقــه(: 

.273/1

)ت794ه(،  محمــد  الزركــي،  ينظــر:   -59

الفقــه: 480/2. أصــول  المحيــط في  البحــر 

ــر  ــن عم ــد ب ــرازي، محم ــن ال ــر الدي 60- فخ

ــم  ــول في عل ــن )ت606ه(، المحص ــن الحس ب

أصــول الفقــه: 66/3.

محمــد  بــن  عــي  الآمــدي،  ينظــر:   -61

الأحــكام:  أصــول  في  الإحــكام  )ت631ه(، 

.313 /2

بــن  عــي  المرتــى،  الشريــف  ينظــر:   -62

الحســن )ت436ه(، الذريعــة )أصــول فقــه(: 

.273/1

63- البقرة: الآية187.

ــن صــاح  ــس ب ــن يون 64- البهــوتي، منصــور ب

القنــاع:  كشــاف  )ت1051ه(،  )الحنبــي( 

 .366/2

65- المائدة: الآية6.

66-الشــافعي، محمــد بن إدريــس )ت204ه(، 

ــرآن: 41/1. أحكام الق

رســائل  )ت436ه(،  المرتــى  67-الشريــف 

.214/1 المرتــى:  الشريــف 

68-الطــوسي، محمــد بــن الحســن )ت460ه(، 

الخــاف: 78/1.

69- البقرة: الآية222.

70- المحقــق الحــي، جعفــر بــن الحســن 

)ت676ه(، المعتــر في شرح المختــر، تحقيــق: 

عــدة مــن الأفاضــل/إشراف : نــاصر مــكارم 

ــهداء  ــيد الش ــة س ــاشر: مؤسس ــرازي، الن الش

1405ه/1985م:  د.ط،  قــم،  الســام،  عليــه 

.235/1

71- القمــي، عــي بــن محمــد )ت ق7ه(، 

ــن  ــة وب ــن الإمامي ــاق ب جامــع الخــاف والوف

الشــيخ  تحقيــق:  والعــراق،  الحجــاز  أئمــة 

النــاشر:  البيرجنــدي،  الحســيني  حســن 

ــر  ــام ع ــور إم ــازان ظه ــه س ــارات زمين انتش

اللــه فرجــه(، قــم، ط1، د.ت: 23. )عجــل 

72- ينظــر: صنقــور، محمــد صنقــور عــي، 

.461/2 الأصــولي:  المعجــم 

73- ينظــر: الصفــار، فاضــل، أصــول الفقــه 

.22/2 الاســتنباط:  وقواعــد 

74- المظفــر، محمــد رضــا )ت1383ه(، أصــول 

.196-190/1 الفقه: 

75- الحكيــم، عبــد الصاحــب، منتقــى الأصــول 

الروحــاني(،  الســيد محمــد  بحــث  )تقريــر 
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ــم، ط2، 1416ه/1996م:  ــادي، ق ــة اله المطبع

.357/3

بــن  عــي  المرتــى،  الشريــف  ينظــر:   -76

الحســن )ت436ه(، الذريعــة )أصــول فقــه(: 

.278  –  277/1

ــد )ت413ه(،  ــن محم ــد ب ــد، محم 77- المفي

الشــيخ  تحقيــق:  الفقــه،  بأصــول  التذكــرة 

المفيــد  دار  النــاشر:  نجــف،  مهــدي 

ط2،  بــروت،  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة 

.38  -  37 1414ه/1993م: 

78-الشريــف المرتــى، عــي بــن الحســن 

ــه(: 278/1. ــول فق ــة )أص )ت436ه(، الذريع

79-المصدر نفسه: 244/1.

ــر  ــن عم ــد ب ــرازي، محم ــن ال ــر الدي 80-فخ

ــم أصــول الفقــه:  )ت606ه(، المحصــول في عل

.73/3

81-الشريــف المرتــى، عــي بــن الحســن 

ــه(: 279/1.  ــول فق ــة )أص )ت436ه(، الذريع

ينظــر: الآمــدي، عــي بــن محمــد )ت631ه(، 

الإحــكام في أصــول الأحــكام: 318/2.

ــد  ــن عب ــادر ب ــن به ــد ب ــي، محم 82-الزرك

اللــه )ت794ه(، البحــر المحيــط في أصــول 

.494/2 الفقــه: 

83-النحل: الآية44.

ــد )ت456ه(،  ــن أحم ــي ب ــزم، ع ــن ح 84-اب

ط،  بــروت،  الفكــر،  دار  النــاشر:  المحــى، 

ــا الأســتاذ  ــي حققه ــت عــى النســخة الت قوبل

الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر، د.ت: 26/1.

بــن  عــي  المرتــى،  الشريــف  85-ينظــر: 

الحســن )ت436ه(، الذريعــة )أصــول فقــه(: 

.279/1

86-الطــوسي، محمــد بــن الحســن )ت460ه(، 

العــدة في أصــول الفقــه: 339/1.

87-التوبة: الآية5.

88-محمد: الآية4.

89-التوبة: الآية29.

90-الطــوسي، محمــد بــن الحســن )ت460ه(، 

الخراســاني،  الســيد عــي  الخــاف، حققــه: 

ــر الإســامي،  ــاشر: مؤسســة الن وآخــرون، الن

.543/5 1420ه/2000م:  قــم، ط2، 

91-الســبكي، عــي بن عبــد الــكافي )ت756ه(، 

فتــاوى الســبكي، النــاشر: دار المعرفــة، بــروت، 

د.ط، د.ت: 429/2.

92-الطلاق: الآية4.

الحســن  بــن  الطــوسي، محمــد  93-ينظــر: 

في  والعــدة   .68/5 الخــاف:  )ت460ه(، 

.340/1 الأصــول: 

94-الطلاق: الآية4.

95-الشــافعي، محمــد بن إدريــس )ت204ه(، 

الأم: 105/4.

96-المفيــد، محمــد بــن محمــد )ت413ه(، 

ــد  ــيد محم ــق: الس ــة، تحقي ــائل الصاغاني المس

القــاضي، النــاشر: دار المفيــد للطباعــة والنــر 

والتوزيــع، بــروت، ط2، 1414ه/1993م: 104.

)ت606هـــ(،  الديــن  فخــر  97-الــرازي، 

ــور  ــق: دكت ــه، تحقي ــول الفق ــول في أص المحص

ــر فيــاض العلــواني، النــاشر: مؤسســة  طــه جاب

1412ه/1992م:  ط2،  بــروت،   - الرســالة 

.78 /3

)ت606هـــ(،  الديــن  فخــر  98-الــرازي، 

.78/3 الفقــه:  أصــول  في  المحصــول 

ــد  ــن عب ــادر ب ــن به ــد ب ــي، محم 99-الزرك
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اللــه )ت794ه(، البحــر المحيــط في أصــول 

.495/2 الفقــه: 

100-النساء: الآية11.

إســاعيل  بــن  محمــد  101-البخــاري، 

.11/8 البخــاري:  صحيــح  )ت256ه(، 

بــن  عــي  المرتــى،  الشريــف  102-ينظــر: 

تحقيــق  الانتصــار،  )ت436ه(،  الحســن 

ــم، د.ط،  ونــر: مؤسســة النــر الإســامي، ق

.588 1415ه/1995م: 

103-الطــوسي، محمــد بن الحســن )ت460ه(، 

.24/4 الخلاف: 

104-النساء: الآية11.

ــن  ــد ب ــوب، محم ــهر آش ــن ش ــر: اب 105-ينظ

ــه:  ــرآن ومختلف ــابه الق ــي )ت588ه(، متش ع

.146/2

ــند  ــد )ت241ه(، مس ــل، أحم ــن حنب 106-اب

أحمــد: 49/1.

يعقــوب  بــن  محمــد  107-الكلينــي، 

.141/7 الــكافي:  )ت329ه(، 

108-النساء: الآية11.

109-الصــدوق، محمــد بــن عــي بــن الحســن 

بــن بايويــه القمــي )ت381ه(، المقنــع: 428.

بهــادر  بــن  الزركــي، محمــد  110-ينظــر: 

ــه )ت794ه(، البحــر المحيــط في  ــد الل ــن عب ب

أصــول الفقــه: 495/2.

ــند  ــد )ت241ه(، مس ــل، أحم ــن حنب 111-اب

ــن  ــد ب ــر: الطــوسي، محم ــد: 116/1. ينظ أحم

الحســن )ت460ه(، الخــاف: 366/5.

112-الطــوسي، محمــد بن الحســن )ت460ه)، 

التبيان في تفســر القــرآن: 405/7.

113-ينظــر: الجــواد الكاظمــي، محمــد الجــواد 

مســالك  القــرن11ه(،  )ت  الديــن  شــمس 

الأفهــام إلى آيــات الأحــكام: 193/4.

114-البقرة: الآية222.

115-العلامــة الحــي، الحســن بــن يوســف بــن 

المطهــر )ت726هـ(، مختلف الشــيعة: 347/1.

ــد(،  ــي )الحفي ــد الأندل ــن رش ــر: اب 116-ينظ

محمــد بــن أحمــد)ت595ه(، بدايــة المجتهــد 

ــة المقتصــد: 49/1. ونهاي

ــن محمــد )ت631ه(،  ــدي، عــي ب 117-الآم

الإحــكام في أصــول الأحــكام: 322/2.

118-الأنصــاري، مرتــى )ت1281ه(، مطــارح 

الأنظــار، د. دار نــر، ط1، د.ت:210.

119-الشــوكاني، محمــد بــن عــي بــن محمــد 

تحقيــق  إلى  الفحــول  إرشــاد  )ت1255ه(، 

ــول: 158. ــم الأص ــن عل ــق م الح

بــن  عــي  المرتــى،  الشريــف  120-ينظــر: 

.588 الانتصــار:  )ت436ه(،  الحســن 

121-الأنصــاري، مرتــى )ت1281ه(، مطــارح 

الأنظــار، د. دار نــر، ط1، د.ت:210.

122-المحقــق الحــي، جعفــر بــن الحســن 

.96 الأصــول:  معــارج  )ت676ه(، 

الحســن  بــن  جعفــر  الحــي،  23-المحقــق 

.96 الأصــول:  معــارج  )ت676ه(، 

ــن محمــد )ت631ه(،  ــدي، عــي ب 124-الآم

الإحــكام في أصــول الأحــكام: 322/2.

125-الأنصــاري، مرتــى )ت1281ه(، مطــارح 

الأنظــار، د. دار نــر، ط1، د.ت:210.

ــن محمــد )ت631ه(،  ــدي، عــي ب 126-الآم

الإحــكام في أصــول الأحــكام: 322/2.

127-المصدر نفسه.

128-الأنصــاري، مرتــى )ت1281ه(، مطــارح 
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الأنظــار، د. دار نــر، ط1، د.ت:210.

الــرازي  عــي  بــن  أحمــد  129-الجصــاص، 

ــق: د.  ــول، تحقي ــول في الأص )ت370ه(، الفص

عجيــل جاســم النمــي، د. دار نــر، ط1، 

.146/1 1405ه/1985م: 

محمــد  بــن  عــي  الآمــدي،  130-ينظــر: 

الأحــكام:  أصــول  في  الإحــكام  )ت631ه(، 

.327 /2

131-العلّمــة الحــي، الحســن بــن يوســف بــن 

المطهــر )ت726ه(، مبــادئ الوصــول إلى علــم 

الأصــول: 142.

132-الشربينــي، محمــد بــن أحمــد الخطيــب 

)ت977ه(، مغنــي المحتــاج إلى معرفــة ألفــاظ 

المنهــاج، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

د.ط، 1377ه/1958م: 156/4.

ــن محمــد )ت631ه(،  ــدي، عــي ب 133-الآم

الإحــكام في أصــول الأحــكام: 327/2.

134-المصدر نفسه.

135-النور: الآية2.

136-النساء: الآية25.

الــرازي  عــي  بــن  أحمــد  137-الجصــاص، 

.146/1 الأصــول:  في  الفصــول  )ت370ه(، 

138-النور: الآية4.

139-الشربينــي، محمــد بــن أحمــد الخطيــب 

)ت977ه(، مغنــي المحتــاج إلى معرفــة ألفــاظ 

المنهــاج: 156/4.

140-ينظــر: أبــو الحســن البَــرْي، محمــد بــن 

عــي الطيــب )المعتــزلي( )ت436هـــ(، المعتمد 

الميــس،  الفقــه، تحقيــق: خليــل  في أصــول 

النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 

.252/1 1403ه/1983م: 

141-ينظــر: الجصــاص، أحمــد بــن عــي الرازي 

)ت370ه(، الفصــول في الأصول: 146/1.

142-ينظــر: الطــوسي، محمــد بــن الحســن 

ــه: 337/1. ــول الفق ــدة في أص )ت460ه(، الع

بــن  جعفــر  الحــي،  المحقــق  143-ينظــر: 

.95 الأصــول:  معــارج  )ت676ه(،  الحســن 

ــن محمــد )ت631ه(،  ــدي، عــي ب 144-الآم

الإحــكام في أصــول الأحــكام: 314/2.

145-النساء: الآية1.

الــرازي  عــي  بــن  أحمــد  146-الجصــاص، 

.146/1 الأصــول:  في  الفصــول  )ت370ه(، 

147-البقرة: الآية21.

بــن  جعفــر  الحــي،  المحقــق  148-ينظــر: 

.95 الأصــول:  معــارج  )ت676ه(،  الحســن 

الحــي، محمــد  إدريــس  ابــن  149-ينظــر: 

النــاشر:  السرائــر،  )ت598ه(،  منصــور  بــن 

مؤسســة النــر الإســامي التابعــة، قــم، ط2، 

.409/1 1410ه/1990م: 

ــرْي، محمــد بــن عــي  150-أبــو الحســن البَ

ــد في  ــزلي( )ت436هـــ(، المعتم ــب )المعت الطي

ــه: 255/1. ــول الفق أص

بــن  جعفــر  الحــي،  المحقــق  151-ينظــر: 

.96 الأصــول:  معــارج  )ت676ه(،  الحســن 

بهــادر  بــن  الزركــي، محمــد  152-ينظــر: 

ــه )ت794ه(، البحــر المحيــط في  ــد الل ــن عب ب

أصــول الفقــه: 494/2.

)ت606هـــ(،  الديــن  فخــر  153-الــرازي، 

.78/3 الفقــه:  أصــول  في  المحصــول 

ــند  ــد )ت241ه(، مس ــل، أحم ــن حنب 154-اب

أحمــد: 310/4.

155-النيســابوري، مســلم )ت261ه(، صحيــح 
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بــروت، د.ط،  الفكــر،  دار  النــاشر:  مســلم، 

.190/1 د.ت: 

156-ينظــر: الشــرازي، إبراهيــم بــن عــي 

)ت476ه(، اللمــع في أصــول الفقــه: 106–

.107

157-ابــن أبي جمهــور الأحســائي )ت880ه(، 

ــى  ــا مجتب ــاج آق ــق: الح ــآلي، تحقي ــوالي ال ع

العراقــي، نــر: ســيد الشــهداء، قــم، ط1، 

.54/2 1403ه/1983م: 

ــاء )ت1361ه(، شرح  ــا ضي ــي، آق 158-العراق

تبــرة المتعلمــن، تحقيــق: الشــيخ محمــد 

الحســون، النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي، 

.204/3 قــم، ط1، 1414ه/1994م: 

159-ابــن أبي جمهــور الأحســائي )ت880ه(، 

ــآلي: 54/2. ــوالي ال ع

محمــد  بــن  عــي  الآمــدي،  160-ينظــر: 

الأحــكام:  أصــول  في  الإحــكام  )ت631ه(، 

.330 /2

بهــادر  بــن  الزركــي، محمــد  161-ينظــر: 

ــه )ت794ه(، البحــر المحيــط في  ــد الل ــن عب ب

أصــول الفقــه: 517/2.

162-الشريــف المرتــى، عــي بــن الحســن 

ــه(: 306/1. ــول فق ــة )أص )ت436ه(، الذريع

بــن  الحســن  الحــي،  العلّمــة  163-ينظــر: 

مبــادئ  )ت726ه(،  المطهــر  بــن  يوســف 

.143 الأصــول:  علــم  إلى  الوصــول 

الــرازي  عــي  بــن  أحمــد  164-الجصــاص، 

.146/1 الأصــول:  في  الفصــول  )ت370ه(، 

165-الشريــف المرتــى، عــي بــن الحســن 

ــه(: 296/1. ــول فق ــة )أص )ت436ه(، الذريع

محمــد  بــن  عــي  الآمــدي،  166-ينظــر: 

الأحــكام:  أصــول  في  الإحــكام  )ت631ه(، 

327/2. العلّمــة الحــي، الحســن بــن يوســف 

ــول إلى  ــادئ الوص ــر )ت726ه(، مب ــن المطه ب

علــم الأصــول: 142.

167-ينظــر: أبــو الحســن البَــرْي، محمــد بــن 

عــي الطيــب )المعتــزلي( )ت436هـــ(، المعتمد 

في أصــول الفقــه: 252/1.

ــر  ــن عم ــد ب ــرازي، محم ــن ال ــر الدي 168-فخ

ــم أصــول الفقــه:  )ت606ه(، المحصــول في عل

.74/3
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المصادر والمراجع

*القرآن الكريم
1.	ابــن أبي جمهــور الأحســائي )ت880ه(، عوالي 

الــآلي، تحقيــق: الحــاج آقــا مجتبــى العراقــي، 

دار ســيد الشــهداء، قــم، ط1، 1403ه/1983م.

ــور  ــن منص ــد ب ــي، محم ــس الح ــن إدري 2.	اب

النــر  مؤسســة  السرائــر،  )ت598ه(، 

1410ه/1990م. ط2،  قــم،  الإســامي، 

3.	ابــن حــزم، عــي بــن أحمــد )ت456ه(، 

المحــى، دار الفكــر، بــروت، ط، قوبلــت عــى 

النســخة التــي حققهــا الأســتاذ الشــيخ أحمــد 

ــاكر، د.ت. ــد ش محم

مســند  )ت241ه(،  أحمــد  حنبــل،  4.	ابــن 

أحمــد مســند أحمــد، دار صــادر، بــروت، 

د.ت.  د.ط، 

)الحفيــد(، محمــد  الأندلــي  5.	ابــن رشــد 

المجتهــد  بدايــة  )ت595ه(،  أحمــد  بــن 

ونهايــة المقتصــد، تحقيــق: خالــد العطــار، 

ــة،  ــدة منقح ــة جدي ــروت، طبع ــر، ب دار الفك

1995م. 1415ه/

عــي  بــن  محمــد  آشــوب،  شــهر  6.	ابــن 

ومختلفــه،  القــرآن  متشــابه  )ت588ه(، 

د.ط،  طهــران،  ذر،  البــو  مكتبــة  النــاشر: 

. 1949م 1368ه/

ــا  ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــارس، أحم ــن ف 7.	اب

)ت395ه(، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: 

ــة  ــر: مكتب ــارون، ن ــد ه ــام محم ــد الس عب

ــامي، ط1، 1404هـــ/1984. ــام الإس الإع

8.	ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم )ت710ه(، 

قــم،  الحــوزة،  أدب  نــر  العــرب  لســان 

1405ه/1984م.

9.	أبــو الحســن البَــرْي، محمــد بــن عــي 

المعتمــد  )ت436هـــ(،  )المعتــزلي(  الطيــب 

الميــس،  الفقــه، تحقيــق: خليــل  في أصــول 

ط1،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 

1983م. 1403ه/

كاظــم  محمــد  الخراســاني،  10.	الآخونــد 

تحقيــق:  الأصــول،  كفايــة  )ت1329ه( 

ــراث، قــم،  ــاء ال مؤسســة آل البيــت )ع( لإحي

1988/1409م. ط1، 

بــن محمــد )ت631ه(،  عــي  11.	الآمــدي، 

الإحــكام في أصــول الأحــكام، تحقيــق: عبــد 

ــامي،  ــب الإس ــاشر: المكت ــي، الن ــرزاق عفيف ال

1402ه/1982م. ط2،  الريــاض، 

ــارح  ــى )ت1281ه(، مط ــاري، مرت 12.	الأنص

الأنظــار، د. دار نــر، ط1، د.ت.

13.	البخــاري، محمــد بن إســاعيل )ت256ه(، 

صحيــح البخــاري، دار الفكــر للطباعــة والنــر 

والتوزيع، بــروت، د.ط، 1401ه/1981م.

ــاح  ــن ص ــس ب ــن يون ــور ب ــوتي، منص 14.	البه

القنــاع  كشــاف  )ت1051ه(،  )الحنبــي( 

تحقيــق: كــال عبــد العظيــم العناني/أبــو عبــد 

اللــه محمــد حســن محمــد حســن إســاعيل 

الشــافعي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 

1418ه/1997م.

الــرازي  عــي  بــن  أحمــد  15.	الجصــاص، 

ــق: د.  ــول، تحقي ــول في الأص )ت370ه(، الفص

عجيــل جاســم النمــي، د. دار نــر، ط1، 

1405ه/1985م.

16.	الجــواد الكاظمــي، محمــد الجــواد شــمس 

ــام إلى  ــالك الأفه ــرن11ه(، مس ــن )ت الق الدي

آيــات الأحــكام، تحقيــق: الشــيخ محمــد باقــر 
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ــر:  ــودي، ن ــر بهب ــف زاده ومحمــد الباق شري

ــران، د.ط، د.ت. ــة، طه ــة المرتضوي المكتب

حــاد  بــن  إســاعيل  17.	الجوهــري، 

)ت393ه(، الصحــاح )تــاج اللغــة وصحــاح 

الغفــور  عبــد  أحمــد  تحقيــق:  العربيــة(، 

العطــار، دار العلــم للملايــن، بــروت، ط4، 

1987م. 1407ه/

ــم )ت1355ه(، درر  ــد الكري ــري، عب 18.	الحائ

مؤمــن  محمــد  الشــيخ  تحقيــق:  الفوائــد، 

ــامي،  ــر الإس ــة الن ــاشر: مؤسس ــي، الن القم

قــم، ط5، د.ت.

19.	الحكيــم، عبــد الصاحــب، منتقــى الأصــول 

الروحــاني(،  الســيد محمــد  بحــث  )تقريــر 

ــم، ط2، 1416ه/1996م. ــادي، ق ــة اله المطبع

)ت1442ه(،  ســعيد  محمــد  20.	الحكيــم، 

ــة  ــاشر: مؤسس ــه، الن ــول الفق ــم في أص المحك

1414ه/1994م. ط1،  قــم،  المنــار، 

الكاظمــي  عــي  محمــد  21.	الخراســاني، 

ــادات المــرزا  ــد الأصــول )إف )ت1365ه(، فوائ

محمــد حســن الغــروي النائينــي، ت1355ه(، 

تعليــق: )الشــيخ آغــا ضيــاء الديــن العراقــي(، 

الأراكي،  اللــه  رحمــت  الشــيخ  تحقيــق: 

ــاشر: مؤسســة النــر الإســامي، قــم، ط1،  الن

1409ه/1989م.

22.	الخوانســاري، مــوسى بــن محمــد النجفــي 

)تقريــرات  الطالــب  منيــة  )ت1355ه(، 

النائينــي  حســن  محمــد  المــرزا  المحقــق 

)ت1355ه(، تقريــر بحــث النائينــي(، تحقيــق 

ــم، ط1،  ــامي، ق ــر الإس ــة الن ــر: مؤسس ون

1418ه/1998م.

)ت606هـــ(،  الديــن  فخــر  23.	الــرازي، 

ــور  ــق: دكت ــه، تحقي ــول الفق ــول في أص المحص

ــر فيــاض العلــواني، النــاشر: مؤسســة  طــه جاب

1412ه/1992م. ط2،  بــروت،   - الرســالة 

)ت1248ه(،  تقــي  محمــد  24.	الــرازي، 

ــاشر: مؤسســة النــر  ــة المسترشــدين الن هداي

د.طـــ، د.ت. قــم،  الإســامي، 

ــى )ت1205هـــ(،  ــد مرت ــدي، محم 25.	الزبي

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: 

عــي شــري، دار الفكــر للطباعــة والنــر 

بــروت، د.ط، 1414ه/1994م. والتوزيــع، 

26.	الزركــي، محمــد بــن بهــادر بــن عبــد اللــه 

ــه،  ــط في أصــول الفق )ت794ه(، البحــر المحي

تحقيــق: د. محمــد محمــد تامــر، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت ، ط1، 1421ه/2000م.

27.	الســبكي، عــي بــن عبــد الــكافي )ت756ه(، 

فتــاوى الســبكي، النــاشر: دار المعرفــة، بــروت، 

د.ط، د.ت.

28.	السرخــي، محمــد بــن أحمــد )ت483ه(، 

)الحنفــي(، المبســوط، النــاشر: دار المعرفــة 

بــروت، د.ط،  للطباعــة والنــر والتوزيــع، 

د.ت.

29.	الشــافعي، محمــد بــن إدريــس )ت204ه(، 

ــد  ــي عب ــد الغن ــق: عب ــرآن، تحقي ــكام الق أح

الخالــق، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

1400ه/1980م. د.ط، 

30.	الشــافعي، محمــد بــن إدريــس )ت204ه(، 

والنــر  للطباعــة  الفكــر  دار  النــاشر:  الأم، 

بــروت، ط2، 1403ه/1983م. والتوزيــع، 

ــب  ــد الخطي ــن أحم ــد ب ــي، محم 31.	الشربين

)ت977ه(، مغنــي المحتــاج إلى معرفــة ألفــاظ 

ــروت، د.ط،  ــة، ب ــب العلمي ــاج، دار الكت المنه
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1377ه/1958م.

الحســن  بــن  عــي  المرتــى،  32.	الشريــف 

)ت436ه(، الانتصــار، تحقيــق ونشر: مؤسســة 

ــم، د.ط، 1415ه/1995م. ــر الإســامي، ق الن

الحســن  بــن  عــي  المرتــى،  33.	الشريــف 

)ت436ه(، الذريعــة )أصــول فقــه(، تحقيــق: 

ــع: دانشــگاه،  ــو القاســم گرجــي، نــر وطب أب

1389ه/1969م. د.ط،  طهــران، 

ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــوكاني، محم 34.	الش

ــة  ــر: مطبع ــول، ن ــاد الفح )ت1255ه(، إرش

مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده، القاهــرة، 

1356ه/1937م. ط1، 

ــن عــي )ت476ه(،  ــم ب 35.	الشــرازي، إبراهي

ــب  ــاشر: دار الكت ــه، الن ــول الفق ــع في أص اللم

العلميــة، بــروت، ط1، 1405هـــ/1985م.

ــن الحســن  ــن عــي ب 36.	الصــدوق، محمــد ب

ــه القمــي )ت381ه(، المقنــع، نــر  بــن بايوي

وتحقيــق: مؤسســة الإمــام الهــادي )عليــه 

1415ه/1995م. ط،  د.  الســام(، 

37.	الصفــار، فاضــل، أصــول الفقــه وقواعــد 

ــر الإســامي،  ــر: مؤسســة الفك ــتنباط، ن الاس

1432ه/2011م. بــروت، 

38.	صنقــور، محمــد صنقــور عــي، المعجــم 

ط2،  قــم،  نقــش،  منشــورات  الأصــولي، 

2005م. 1426ه/

39.	الطــوسي، محمــد بــن الحســن )ت460ه(، 

التبيــان في تفســر القــرآن، تحقيــق: أحمــد 

مكتــب  النــاشر:  العامــي،  قصــر  حبيــب 

ــم، ط1، 1409ه/1989م. الإعــام الإســامي، ق

40.	الطــوسي، محمــد بــن الحســن )ت460ه(، 

الخراســاني،  الســيد عــي  الخــاف، حققــه: 

ــر الإســامي،  ــاشر: مؤسســة الن وآخــرون، الن

1420ه/2000م. قــم، ط2، 

41.	الطــوسي، محمــد بــن الحســن )ت460ه(، 

العــدة في أصــول الفقــه، تحقيــق: محمــد رضــا 

الأنصــاري القمــي، نــر: مؤسســة البعثــة، 

قــم، ط1، 1417ه/1997م.

آقــا ضيــاء )ت1361ه(، شرح  42.	العراقــي، 

تبــرة المتعلمــن، تحقيــق: الشــيخ محمــد 

الحســون، النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي، 

1414ه/1994م. ط1،  قــم، 

43.	العلّمــة الحــي، الحســن بــن يوســف بــن 

المطهــر )ت726ه(، مبــادئ الوصــول إلى علــم 

الأصــول، تحقيــق: عبــد الحســن محمــد عــي 

البقــال، النــاشر: مكتــب الإعــام الإســامي، 

قــم، ط3، 1404ه/1983م.

44.	العلّمــة الحــي، الحســن بــن يوســف بــن 

المطهــر )ت726ه(، مبــادئ الوصــول إلى علــم 

الأصــول، تحقيــق: عبــد الحســن محمــد عــي 

البقــال، النــاشر: مكتــب الإعــام الإســامي، 

قــم، ط3، 1404ه/1983م.

يوســف  بــن  الحســن  الحــي،  45.	العلامــة 

ــيعة  ــف الش ــر )ت726هـــ(، مختل ــن المطه ب

ــاشر: مؤسســة النــر الإســامي، قــم، ط1،  الن

1418ه/1998م.

ــد  ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــزاّلي، أب 46.	الغ

الأصــول،  علــم  في  المســتصفى  )ت505ه(، 

ــافي،  ــد الش ــام عب ــد الس ــد عب ــق: محم تحقي

النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت، د.ط، 

1417ه/1996م.

47.	فخــر الديــن الــرازي، محمــد بــن عمــر 

ــم أصــول الفقــه،  )ت606ه(، المحصــول في عل
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ــافي،  ــد الش ــام عب ــد الس ــد عب ــق: محم تحقي

النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت، د.ط، 
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